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قانون إداري تخصص: 

:أعضاء لجنة المناقشة

رئیسا.................................بجامعة عبد الرحمان میرة-أ-عد امسبركان عبد الغاني أستاذ 

.مشرفا ومقررا.........بجامعة عبد الرحمان میرة...-أ-محاضر الدكتور:  بزغیش بوبكر أستاذ 

.............ممتحنا................بجامعة عبد الرحمان میرة.....-أ-مساعد  أستاذ بن خالد السعدي

03/07/2019:تاریخ المناقشة

:الأستاذ الدكتورإشراف :الطالبةإعداد

بزغیش بوبكرجلیل لیندة                                                                         

ة في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاری

القانون الجزائري 







داءــــــــــــــــــــإه

إن شاء االلهدي العمل المتواضع والباب الفاتح لأبواب وأعمال أخرىـــــــــــهأ

الجنةنسال االله لهمجلیل بشیر وتقلمیمت صلیحةالوالدین اللّذان انتقلا إلى رحمة االله إلـــــــــــى 

ل العائلة كل باسمه الذین ساعدوني ووقفوا بجنبيوأبنائهم وكى إخوتيـــــــــــإل

ولو حرفا أو نصیحة فجزاهم االله خیراى الأساتذة الكرام الذین علمونيــــــــــإل

یدموا ليالمشوار الدراسي وكل الأشخاص الذین قدى أحبتي في االله وأصدقاء وزملاءـــــــــإل

العون فمد االله لهم یده سبحانه وتعالى.

عمل المتواضعهدي هذا الیكم والى كل من یعرفونني أــــــــال

الطالبة الباحثة: جلیل لیندة



شكر وتقدیر

المناقشة والأعضاء الاساتذة الكرام رئیس لجنة نتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة 

وأن یكونوا حكماثراءا ونورا إلاالذي لن یزیده المتواضعالعلمي مناقشة البحث الممتحنین قبولهم

.للجلسة العلمیة الطیبة والحكم الله

الكریمأستاذناإلىوالامتنانالشكرآیاتاخلص كما نوجه 

.بزغیش بوبكرالأستاذ الدكتور: 

الذین كانوا لنا سندا بعد االله للعمل على إنجاح هذا البحث المتواضع بكفاءتهم ومعلوماتهم 

.الراقیة وتوجیهاتهم المنیرة فزادكم االله من نوره تألقا ورفعكم درجات

فتحیاتنا وتقدیرنا استاذنا الفاضل

الطالبة الباحثة: جلیل لیندة



المختصراتأهم قائمة 

:أولا/ باللغة العربیة

: الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.ش.د.ج.جرج.•

ن: دون بلد النشرب.د.•

س: دون سنةد.•

صفحةص: •

ص ص: من الصفحة الى الصفحة•

ث: قانون التراث الثقافيت.ق.•

ع: الممتلكات الثقافیة العقاریةث.م.•

ثانیا/ باللغة الفرنسیة: 

• P : page

• P.D.A.U : Plan Directeur d’aménagement et d’urbanisme

• P.O.S : Plan d’occupation des sols





مقدمة 

8

استطاعت الممتلكات الثقافیة العقاریة ،والإنسانیةبالرغم من مرور السنین والتحدیات الطبیعیة 

بمختلف أنواعها وجمالها من معالم تاریخیة ومواقع أثریة ومجموعات حضریة أو ریفیة بقوتها 

كأثر مادي وشاهد حي تحاكي وتتحاكى به الأجیال ونظرا لأهمیتها على وجبروتها الصمود والبقاء 

.كبرى وكنزا متحدیا لا یفنىقتصادیةاوباعتبارها قوة انسانیة و مستوى الأصعدة كلها

تحاول بلادنا وهو الأمر الذي للثراء اللامتناهي،جعله قبلة سیاحیة معظم الدول قررت 

430ت والأدیان السماویة وهذا بدلیل امتلاكها لأكثر من باعتبارها مهدا للحضاراإلیهالوصول 

ناهیك عن ،نضرة على قصر مصطفى باشاوبإلقاء،موقعا أثریا مرورا بدار لالة فاطمة نسومر

.)1(المواقع السبعة المصنفة عالمیا كموقع جمیلة الأثري

مستحیلا تحقیق صاریومیة التي تشهدها هذه الممتلكات،لتهدیدات اللولتحقیق ذلك وعودة 

المجسد من وهو الأمر هذا الهدف دون التحرك وتسخیر القوى الدولیة والوطنیة الكفیلة لحمایتها

لتلبیة وكذا تحرك مختلف الدول كل على حد)3(والمنظمات المنشأة)2(خلال المعاهدات المبرمة

التي اهتمت بهذا من بینها الجزائر لك،وتكییف قانونها الداخلي على ذإلیهاهذا النداء بالانضمام 

وذلك بإقرارها على تطبیق رغم انشغالها بإعادة بناء نفسها التراث المشترك للإنسانیة منذ الاستقلال

تعدتم إصدار ولأجل ذلك ،بما فیها القوانین التي تضمنهاالقانون الفرنسي إلا ما یخالف سیادتها

.538-536، ص ص 2013بودهان موسى، النظام القانوني لحمایة التراث الوطني، دار الهدى، الجزائر، -1

، المصادق ، الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح1954لاهاي لسنة البروتوكول الثاني لاتفاقیة -2

غشت 30، مؤرخ في 268-09، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم1999مارس 26علیها بلاهاي في 

، القانون سعد االله: عمر راجعمن التفاصیل ، للمزید 2009سبتمبر 6في ، صادر51عدد ج ر ج ج د ش، 2009

.95، 94، ص ص 2008(الممتلكات المحمیة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإنسانيالدولي 

، المصادق علیها 1972نوفمبر 23الاتفاقیة الخاصة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي والمبرمة بباریس في -

.1973غشت 28، صادر في 69، ج ر ج ج د ش  عدد 1973یولیو 25، مؤرخ في 38-73بموجب الأمر رقم 

والثقافة التي یملوالتعمنظمة الأمم المتحدة للتربیة :فیها نجداالتي تعتبر الجزائر عضو الحكومیة من بین المنضمات -3

الحكومیة نجد اللجنة الدولیة للصلیب غیرأما المنضمات،1945، منظمة الأمم المتحدة لسنة یطلق علیها الیونسكو

سعیدي كریم، الحمایة :راجعمن التفاصیل ، للمزید 1996اللجنة الدولیة للدرع الأزرق لسنة ،1963الأحمر لسنة 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تراث الثقافي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون البیئةالقانونیة ل

.115-76، ص ص 2016، 2محمد لمین دباغین، سطیف جامعة
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ماكن والنصب المتعلق بالحفریات وحمایة الأ281-67قوانین للمحافظة علیها وأولها الأمر 

ومواكبة ، 1976ت تشریع البرلمان منذ دستور وجعلها مجالا من مجالاالتاریخیة والطبیعیة،

للتغیرات التي عرفتها الدولة والعالم في هذا الشأن رأت أنه صار ضروریا وضع قانون متكامل 

الجهود الدولیة والوطنیة في المحافظة علیها وهو الأمر الذي حققته من خلال أول خطوة في یجسد 

04-98أین أنشأت قانونا متكاملا یجسد ویحافظ علیها إلى حد بعید وهو القانون رقم 1998سنة 

.)1(المتعلق بحمایة التراث الثقافي

بیق مختلف القوانین المتعلقة تجنید مؤسسات وطنیة ومحلیة تسعى لتطتمّ ،وموازاة لذلك

وقد جاءت الخطوة التالیة المكملة ،عبر هذه الحقبةلى الممتلكات الثقافیة العقاریة بالمحافظة ع

ل من الساري المفعول والذي لم یعترف بها كمجا2016الدستوري للعنایة بها من خلال التعدیل 

بل اعترف صراحة بحمایته لها وهذا رغم عدم استكمال العنایة مجالات تشریع البرلمان فحسب،

.)2(یجسد التغیرات والحمایةآخربوضع قانون 

ونظرا للأوضاع التي آلت إلیها نتیجة الهجمات الداخلیة والخارجیة التي عرفتها وعرضتها 

رنة مع هذهمكیفة ومللهدم والخراب والاستنزاف والزوال صار ضروریا إیجاد سبل وآلیات جدیدة

والذي یكیف حسب طبیعتها المستقرة في حیز مكاني معین ،الاعتداءات من أجل ضمان حمایتها

ولة والمعنویة زالت عنها هذه الصفة بخلاف الممتلكات الثقافیة المنقإذاإلاوالتي لا تقبل الانتقال 

حالة الخطر.وأقل ما یمكن القیام به من أجلها هو عملیة نقلها فيالتي یمكن حمایتها،

في ، صادر44عدد ج ر ج ج د ش، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998یونیو 15، مؤرخ في 04-98القانون رقم-1

.1998یونیو 17

-96مرقالرئاسيیة، منشور بموجب المرسوم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب، من دستور45المادة تنص -2

،1996نوفمبر28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء ،1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438

ج ر ج ،2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة ، 76د عدج ر ج ج د ش

، ج ر ج ج د ش  عدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08وبموجب القانون رقم ، 2002، لسنة 25عدد ج د ش 

، لسنة 14، ج ر ج ج د ش عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، وبموجب القانون رقم 2008، لسنة 63

2016... .»تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغیر المادي وتعمل على الحفاظ علیه «
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أسباب اختیار الموضوع وأهمیته:-

نظرا للأهمیة الثقافیة والتربویة والعلمیة التي تحملها الدراسة القانونیة للتراث الثقافي والممتلكات -

الثقافیة العقاریة خصوصا.

ولفت بهذا المجالرغبة في المساهمة بسد النقص الموجود في الأبحاث القانونیة المهتمة ال-

أنضار الباحثین لمجال بحث جدید والابتعاد عن المواضیع الكلاسیكیة باعتبار الباحث طبیبا 

یسعى وراء الجدید.

حي والاعتناء به.ار الدولة ورجال الأعمال للاستثمار في العقار الثقافي السیاظتوجیه أن-

المختلفة لحمایتها والثغرات القیام بتبیان واقع الممتلكات الثقافیة العقاریة ومدى كفایة الآلیات-

التي تشبها للعمل على إصلاحها وسدها.

منهج البحث:-

لمعالجة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي لمجموع النصوص 

القانونیة والتنظیمیة لاستنباط الأحكام واستخلاص المفاهیم والثغرات ومناقشتها ومحاولة سدها.

البحث: إشكالیة-

وضعیة التي آلت إلیها الممتلكات الثقافیة العقاریة نتیجة التعدیات المهددة بزوالهاللرا نظ

تمكنت هذه والتنظیمیة التي تمنع المساس بها فهل وأمام الكم الهائل من النصوص التشریعیة

لإیقافهویتها وكینونتها من جهة وقضائیا لإنشاءإداریافرض حمایتها من كل النواحي الأخیرة 

أمكن تحقیقه من جهة أخرى والموازنة بین هذه المعادلة؟إنالتعدي وجبر الضرر 

وللإجابة عن هذه الإشكالیة تم التوصل لوضع خطة تتكون من فصلین:

.الفصل الأول تناولنا فیه الحمایة الإداریة للممتلكات القافیة العقاریة

كات الثقافیة العقاریة.للممتلالفصل الثاني تناولنا فیه الحمایة القضائیة 



الفصل الأول

قافیة العقاریةالحمایة الإداریة للممتلكات الث
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من خلال وضع خریطة أولى تبین إلاإداریاالممتلكات الثقافیة العقاریة لا یمكن حمایة 

الإجراءاتوالتي من خلالها تتمكن الجهات المعنیة باتخاذ ،هویتها وحدودها وملاكها وموقعها

اللازمة بشأنها.

ومن أجل تجسید ذلك قام المشرع بوضع وسائل عامة وخاصة تراعي خصوصیة ملكیة 

وهذا من الممتلكات الثقافیة العقاریة العمومیة منها والتابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص 

جهة وما یثیر الجدل من جهة اخرى هو عدم تصریح المشرع صراحة بالتمییز بین الملكیة 

2للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص للممتلكات الثقافیة العقاریة في المادة العمومیة والتابعة 

وجعلها أملاك عمومیة وطنیة والمعروف عنها عدم القابلیة للتصرف أو التقادم أو )1(من ق.ت.ث 

.)2(من قانون الاملاك الوطنیة4الحجز بموجب المادة 

الممتلكات الثقافیة العقاریة لأنه لا وبهذه الصفة فلا یمكن تطبیق الوسائل الخاصة لحمایة

بعة یمكن تصور نزع الملكیة العمومیة للمصلحة العامة بل هناك نزع للملكیة الخاصة التا

اص للمصلحة العامة وهو الأمر الذي یبقى قائما للجدل لغایة للأشخاص الخاضعین للقانون الخ

ة لكیفیة التدخل فیها وعلیهاینمبمخططات استنطاقیة للواقع و وإنشاء(المبحث الأول)، تداركه

ة بحمایتها (المبحث الثاني).ذلك بمؤسسات مهمتها تطبیق مختلف القوانین المقرّ وتدعیم 

.، المرجع السابق04-98، من القانون رقم 2المادة -1

ج ر ج ج د ش ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر 1، مؤرخ في 30-90من القانون رقم ، 4المادة -2

ج ر ج ، 2008یولیو 20، مؤرخ في 14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 2في ، صادر52عدد 

.2008غشت 3في ، صادر44عدد ج د ش



یة الفصل الأول                                     الحمایة الإداریة للممتلكات الثقافیة العقار 

13

المبحث الأول

الآلیات الإجرائیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

للأشخاص ملكیة الممتلكات الثقافیة العقاریة العمومیة منها والتابعة لقد رعى المشرع 

الخاضعین للقانون الخاص فوضع وسائل عامة تمكن من حمایة الممتلكات دون تمییز بینها

(المطلب الأول)، ووسائل خاصة واستثنائیة لا یتم التدخل بموجبها إلا في حالة الضرورة لحمایة 

ثاني).الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص فقط دون العمومیة منها (المطلب ال

المطلب الأول

الوسائل العامة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

بموجب الوسائل العامة دون تمییز في ملكیتها سواءً یتم حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

طرق إنشائها الأولیة بوالتي تبدأللأشخاص الخاضعین للقانون الخاص كانت ملكا عمومیا أو تابعا

المبینة لهویتها وحدودها (الفرع الأول)، وعن طریق تقنین التدخلات علیها وعدم ترك والنهائیة 

وإلحاق الضرر بها (الفرع الثاني).لأي كان للقیام بمساسها المجال

الفرع الأول

طرق إنشاء الممتلكات الثقافیة العقاریة

بطریقة أولیة ویتم من خلالها حمایة الممتلك العمومي والتابع الممتلكات الثقافیة العقاریةتنشأ

وعات حضاریة أو من معالم تاریخیة ومواقع أثریة ومجمالخاصللأشخاص الخاضعین للقانون 

والتي تتم من خلال التسجیل في الإجراءوبانتهاء المیعاد تنتهي فعالیة هذا ،ریفیة لمدة محددة

(أولا)، وفي حالة الحرص على عدم انتهاء المدة المخصصة لضمان حمایة الإضافيقائمة الجرد 

الاستبقاء على حمایته أو كان یحتاج لحمایة فوریة فانه یتم في الممتلك المسجل في القائمة والرغبة 

على المعالم التاریخیة والمواقع الإجراءلیبقى مضمون الحمایة (ثانیا)، ویطبق تصنیفه نهائیا

في بإنشائهاالثقافیة، أما المجموعات الحضریة أو الریفیة فیتم حمایتها نهائیا لحظائرواالأثریة 

نهائي آخر (ثالثا).كإجراءشكل قطاع محفوظ 
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الإضافيأولا: التسجیل في قائمة الجرد 

تكوین الممتلكات الثقافیة العقاریة والتعرف علیها من یعتبر الجرد عمل مزدوج یتم من خلاله

أجل القیام بتسجیلها بموجب قرارات وزاریة أو ولائیة حسب الحالة ودون تمییز في طبیعتها ملكا 

وبنوعها معالم تاریخیة أو مواقع أثریة أو )1(لدولة أو كونها لأشخاص خاضعین للقانون الخاص

وللقیام بذلك لابد من اكتسائها أهمیة من وجهة التاریخ أو علم ،)2(مجموعات حضریة أو ریفیة

، وبهذه الأمر المحافظة علیها وعدم استلزامها لتصنیف فورياستلزامالآثار أو الثقافة...الخ و 

سنوات) من تاریخ 10حمایة وقتیة تدوم لعشرة سنین (العملیة تكتسي الممتلكات الثقافیة العقاریة 

هذا المیعاد دون تصنیفها یتم شطبها في قائمة الجرد توبفواالإضافيلجرد التسجیل في قائمة ا

وهو ما یجعل ،)3(الذي یفقدها الحمایة الأولیة والنهائیة بفوات میعاد تصنیفهاالإجراءوهو الإضافي

هذا الاجراء هشا ووقتیا ویعطي الأولویة لتصنیف.

فالممتلكات التي لها أهمیة ،بالنظر لأهمیتهاأما كیفیة تسجیلها في قائمة الجرد الإضافي فیكون 

ممتلكات الثقافیة وطنیة تسجل بموجب قرار من وزیر الثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنیة لل

التي لها أهمیة محلیة یتم تسجیلها بناء على أما ،وبمبادرة منه أو أي شخص یرى مصلحة في ذلك

الثقافیة التابعة للولایة المعنیة بمبادرة من وزیر عقب استشارة لجنة الممتلكاتالواليقرار من 

هذا مع ضرورة تضمین ،)4(الثقافة أو الجماعات المحلیة أو أي شخص یرى مصلحة في ذلك

في ج.ر.ج.ج.د.ش ومقر البلدیة القرار بیانات محددة حصرا بموجب ق.ت.ث ونشره وشهره في 

یتمكن من خلالهما ذوي المصلحة من تسجیل ) متتالیین 02التي یوجد العقار فیها خلال شهرین (

، مما )5(ویتسنى في الوقت نفسه للوزیر أو الوالي تبلیغه لمالك العقار المعنيهملاحظاتهم حول

مجلة الواحات للبحوث والدراسات،، »الآلیات القانونیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة «محمد مصطفى زرباني، -1

.301، 300، ص ص 2016، غردایة،أوصدیق بلیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 9، المجلد 1العدد 

السابق.المرجع ، 04-98، من القانون رقم 8المادة -2

المرجع نفسه.، 10المادة -3

المرجع نفسه.، 11المادة -4

، المرجع نفسه.12،13وادالم-5
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لخزینة في المحافظة العقاریة كأي عقار آخر والذي یتم دون اقتطاع لفائدة ایسمح بإشهاره 

الاعتبار لك بعین بطاقیته وآخذا في ذوإعدادللممتلك (مجانا) مع المصادقة على الوثیقة المثبتة 

، هذا )2(من ق.ت.ث.13وهو ما أكدته المادة)1(أو ولائي)موجب قرار وزاري(بیل،التسجكیفیة

میعاد انتهىالشطب والنشر للممتلكات الثقافیة العقاریة التي إجراءاتل المشرع عن غفوقد 

.التعویض في حالة حدوث ذلكوإمكانیةتسجیلها في القائمة دون تصنیفها 

كما سبق القول كل من المعالم التاریخیة الإضافيوتعنى بعملیة التسجیل في قائمة الجرد 

،لمعرفة كل جزئیاتهامعناهاد التي یتعین تحدیوالمجموعات الحضریة أو الریفیة مواقع الأثریةوال

هدا على حضارة معماري منفرد أو مجموع یقوم شاهندسيإنشاءبكل «المعالم التاریخیةفتعنى

حادثة تاریخیة، والمعالم المعنیة بالخصوص هي المنجزات هام أوعلى تطورمعینة أو

المعلمیة المجمعات المباني أو،الفن الزخرفي، الخط العربي،الكبرى، الرسم، النقشالمعماریة

وهیاكل عصر ما قبل و الزراعي أو الصناعي الفخمة ذات الطابع الدیني أو العسكري أو المدني أ

التاریخ والمعالم الجنائزیة أو المدافن والمغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخریة والنصب 

.)3(»التذكاریة والهیاكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى في التاریخ الوطني

مبنیة دونما وظیفة نشطة وتشهد غیرفهي مساحات مبنیة أو«أما المواقع الأثریة

أو بتفاعله مع الطبیعة بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها ولها قیمة من الإنسانبأعمال 

، أو الإثنولوجیة أو الأنتربولوجیةالوجهة التاریخیة أو الأثریة أو الدینیة أو الفنیة أو العلمیة 

.)4(»الثقافیةوالحظائرعلى الخصوص المواقع الأثریة بما فیها المحمیات الأثریة والمقصود بها

التي تشمل القصبات والمدن والقصور «المجموعات الحضریة أو الریفیة في حین أن 

المتمیزة بغلبة المنطقة السكنیة فیها والتي تكتسي والقرى والمجمعات السكنیة التقلیدیة 

بتجانسها ووحدتها المعماریة والجمالیة أهمیة تاریخیة أو معماریة  أو فنیة أو تقلیدیة من 

.)5(»تأهیلها وتثمینها وإعادةوإصلاحهاشأنها أن تبرر حمایتها 

.303لمرجع السابق، ص محمد مصطفى زرباني، ا-1

.السابقالمرجع ،04-98من القانون رقم ،13المادة -2

.، المرجع نفسه17المادة -3

المرجع نفسه.،28المادة -4

.المرجع نفسه، 41المادة -5
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نجد الإضافيمن بین الممتلكات الثقافیة العقاریة التي سجلتها ولایة بجایة في قائمة الجرد 

الى ، )1(في المحافظة العقاریةإشهارهبقرار و المرفق في قائمة الملاحق لشیخ بلحداد لالمجمع الریفي 

ولایة سطیف موقع عین السلطان في القائمة كموقع أثري بتاریخ سجلت جانب ذلك 

.)2(هكتار120الذي یتربع على مساحة قدرها 30/01/2008

النهائيللإنشاءثانیا: التصنیف طریق 

الوجه الأول للحمایة النهائیة للممتلكات الثقافیة العقاریة قبل نهایة میعاد یعتبر التصنیف

الممتلك للحمایة الفوریة فیتم بحیث ما إذا احتاج،سنوات) أو قبل بدأها10الحمایة الأولیة (

ویساعد التصنیف على التعرف على الممتلكات،تسجیله في قائمة الجرد الإضافيلا تصنیفه 

الذي یتم بموجب قرار وزاري أو مرسوم وعلى المعالم التاریخیة والمواقع الأثریة والحظائر وإحصائها

أو كانت تابعة للملكیة العمومیةا الأثریة سواءمن أنواع المواقع الثقافیة التي تعتبر جزءًا أو نوعا 

.)3(للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

والمواقع بالنسبة للمعالم التاریخیةقرار من وزیر الثقافةأما كیفیة تصنیفها فیكون بموجب 

على مبادرة منه أو من أي شخص ااستشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة وبناءبعدالأثریة 

لمنطقة المحمیةاعقارات المبنیة أو غیر المبنیة الواقعة في الذي یمتد للو ،یرى مصلحة في ذلك

التي لا ینفصل عنها والتي لا تقل اضهبوأر بین المعلم التاریخيعلاقة رؤیةوالتي تتمثل في

في تلك متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلمیة المشمولة على الخصوص200مسافته عن 

مجال توسیعه للسلطة التقدیریة لوزیر الثقافة وبناء على اقتراح من اللجنة الوطنیة وتركالمنطقة 

ولا المكان الذي هذا مع عدم تحدید المشرع بدقة لكیفیة حساب مجال الرؤیة ، )4(للممتلكات الثقافیة

للأمرخلافا وهذا،)5(مما یفتح المجال لعدة تأویلاتعنده لأجل تحدیدهایجب الوقوف 

.01أنظر الملحق رقم -1

.02أنظر الملحق رقم -2

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 16المادة -3

.المرجع نفسه، 29، 17المواد -4

، 15، العدد ، دفاتر السیاسة والقانون»حمایة الممتلكات الأثریة في ضل قانون التراث الثقافي «خوادجیة سمیحة حنان، -5

.80، 79، ص ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة
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متر 500(ملغى) نجده قد وسع هذه الأخیرة والحمایة في حد سواء فحددها ب281-67رقم 

في الحمایة أكثر من الوضعیة الحالیة في هذه النقطة.والذي یثبت نیة المشرع 

الأولى یتم ف،مرحلتینفهي تمر عبرالمعالم التاریخیة والمواقع الأثریة أما عملیة تصنیف

الذي یحمل سلطة تقدیریة في فتح الدعوى من وزیر الثقافة إصدار قرار فتح دعوى التصنیف فیها 

الذي یتعین و البیانات التي حددها ق.ت.ث حصرا مع شرط تضمینه في أي وقت یراه مناسبا 

، وتعتبر من طرف وزیر الثقافةالإداریةتبلیغه للمالكین العمومیین أو الخواص بمختلف الوسائل 

) اللتین تلیان هذا التبلیغ في حالة عدم القیام 02الدعوى منتهیة قانونا بمرور سنتین (

والنقطة التي غفل عنها المشرع هي أن تكون عملیة التبلیغ حسب ملكیة المكان ،)1(بالتصنیف

قرار دعوى فتح التصنیف في ج.ر.ج.ج.د.ش وشهره عن طریق تعلیقه وشاغله وبعد ذلك یتم نشر 

مالك الذي یستطیع من خلاله كل ،)2(بمقر البلدیة التي یقع في ترابها الممتلك خلال شهرین

تقدیم ملاحظاته كتابیا في دفتر خاص تمسكه المصالح غیر الممركزة بالمیعادللعقار وخلال 

هذا الاعتراض على إحالةالتابعة لوزیر الثقافة، وفي حالة اعتراض الملاك على ذلك فانه یتم 

یعتبر الأجل رأیها فیه ودراسته، وبسكوت الملاك وانقضاء لإبداءاللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة 

.)3(ثابة قبول وموافقةذلك بم

وفي المرحلة الثانیة یتم التصنیف النهائي أو الفعلي للمعالم التاریخیة والمواقع الأثریة بموجب 

فلا یصدر قرار ،الذي یعني الموافقة أو معارضتهمقرار من وزیر الثقافة وسواء بسكوت الملاك

التصنیف إلا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة خلال مدة لا تتجاوز 

الادارة المكلفة بالثقافة الدفتر الخاص المسجل فیه ) كحد أقصى ابتداء من تسلم 02شهرین (

عن وزیر الثقافة یعلندها بع، ، وهذا بعد دراسة اللجنة لهذا الدفتر بدقةملاحظات الملاك الكتابیة

فاقات والالتزامات قرار التصنیف بعد استشارة اللجنة والذي یحدد شروط التصنیف ویبین الارت

الوالي الذي یقع إلىویبلغ من طرف وزیر الثقافةوینشر في ج.ر.ج.ج.د.ش ،المترتبة لذلك

.، المرجع السابق04-98، من القانون رقم 18المادة -1

حمایة المساحات والمواقع المحمیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الفرع امظحسن حمیدة، ن-2

.26، ص 2001الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، العقاري والزراعي، كلیة 

.، المرجع السابق04-98، من القانون رقم 18المادة -3
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ولا یترتب عن ذلك أي اقتطاع ،الشهر في المحافظة العقاریةإجراءالممتلك في ولایته لاستكمال 

مع المصادقة على الوثیقة المثبتة للملك الثقافي العقاري والقیام بتسجیله ،)1(لفائدة الخزینة (مجانا)

هذا مع إغفال ،)2(المعمول بها في الشهر العقاري الشخصيالإجراءاتبطاقته العقاریة وفق وإعداد

للمعلم التاریخي أو الموقع الأثري واكتفى بتبلیغه المشرع تبلیغ الملاك بقرار التصنیف النهائي

.القیام بذلك وإجراءاتإلغائهإمكانیةوكذا للوالي

التي تتكون من التي تعتبر جزءا أو نوعا من أنواع المواقع الأثریةالمحمیات الأثریةأما 

والتي یمكن أن تنطوي على مواقع ،علیها عملیات استكشاف وتنقیبمساحات لم یسبق أن أجریت 

وقد تختزن في باطنها آثارا وتحتوي على ،أو جرد لإحصاءومعالم لم تحدد هویتها ولم تخضع 

بعدفهي تخضع لتصنیف وتعیین حدودها بموجب قرار یصدره وزیر الثقافة هیاكل أثریة مكشوفة

المشرع على خضوع قرار تصنیف یؤكدكما لم ،)3(استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

المحمیة الأثریة لعملیة النشر في البلدیة أو التبلیغ أو الشهر رغم أنها جزء من المواقع الأثریة والتي 

.تخضع لهذه الاجراءات

الأثریة  من أنواع المواقع التي تعتبر جزءا أو نوعا آخرالحظائر الثقافیةبمقابل ذلك نجد 

التي لا التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافیة الموجودة علیها أو بأهمیتها و والتي تشمل المساحات 

یتخذ بناء على تقریر بموجب مرسومالتي یتم تعیینها وتصنیفها ،تنفصل عن محیطها الطبیعي

بعدهیئة العمرانیة والغابات و توالبیئة والمشترك بین الوزراء المكلفین بالثقافة والجماعات المحلیة،

بهذه الكیفیة ،)5(من ق.ت.ث38،39مادتینطبقا لل)4(استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

تقریر إعدادفي بإشراكهوذلك هذه الأخیرة وتصنیف إعدادفقد منح لوزیر الثقافة دور تساهمي في 

أما حمایة الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظیرة فتسند لمؤسسة عمومیة ذات مع بعض الوزراء 

المخطط العام لتهیئة الحظیرة بإعدادموضوعة تحت وصایة وزیر الثقافة والتي تكلف إداريطابع 

.السابق، المرجع04-98من القانون رقم ،20، 19،  18المواد-1

.303، ص ، المرجع السابقمحمد مصطفى زرباني-2

.، المرجع السابق04-98رقم من القانون ، 28، 33، 20،32المواد-3

، كلیة 5، المجلد 2، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،»الحمایة القانونیة للتراث الثقافي الجزائري «باخویا دریس، -4

.103-100، ص ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.المرجع السابق، 04-98من القانون رقم ، 39، 38المواد -5
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یحل محل مخطط شغل الأراضي نظرا لأهمیته وخصوصیته و وذلك من أجل تدعیم حمایتها 

مثل الحظیرة الثقافیة للأهقار لولایة )1(ذلك بموجب التنظیمللمنطقة المعنیة ویتم تفصیل 

.)2(تمنراست

من بین الممتلكات الثقافیة العقاریة التي صنفتها ولایة بجایة نجد برج موسى المصنف 

ولایة سطیف كذلك سور القلعة البیزنطیة بتاریخ الى جانب تصنیف، )3(17/11/1903بتاریخ 

19/10/1982)4(.

القطاع المحفوظ: طریق للإنشاء النهائيثالثا: 

یعتبر استحداث الممتلكات الثقافیة العقاریة في شكل قطاع محفوظ الوجه الآخر للحمایة 

المجموعات الحضریة أو الذي تعنى به،الذي یعتبر الوجه الأولجانب التصنیفإلىالنهائیة 

41لمادة الوهو المؤكد من خلال)5(العقاریةالتي تعتبر نوعا من أنواع الممتلكات الثقافیة و الریفیة 

وتعیین حدود القطاعات المحفوظة بموجب مرسوم یتخذ بناء على إنشاءویتم ،)6(من ق. ت.ث

تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین بالثقافة والداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والتعمیر والهندسة 

من طرف إنشائهاهذا ویمكن اقتراح ،استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیةبعدالمعماریة و 

وزیر الثقافة والتي یستلزم علیها بتبیان أهمیة القطاع لأو الحركة الجمعویةالجماعات المحلیة 

ة بعد استشار إلارغم أهمیته إنشائهوهذا فلا یمكن التاریخي أو المعماري التي تبرر حمایته للوزیر

.لجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیةال

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ، 40المادة -1

حظیرة بإنشاءتعلق ی،1987نوفمبر 3، مؤرخ في 231-87، من المرسوم التنفیذي رقم 5-3بالخصوص المواد -2

21، مؤرخ في 87-11، المرسوم التنفیذي رقم 1987نوفمبر 4في صادر،45عدد ج ر ج ج د شالأهقار الوطنیة، 

.2011فیفري 23في ، صادر12عدد ج ر ج ج د ش تعلق بتغییر تسمیة حظیرة الأهقار الوطنیة، ی، 2011فبرایر 

.03أنظر الملحق رقم -3

.04أنظر الملحق رقم -4

، تخصص الماستربودربالة عبد الرحمان، غربي أحمد، النظام القانوني للممتلكات الثقافیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة -5

.34، ص 2013دیة، لماقانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، 

، المرجع السابق.04-98قانون رقم ، من ال41المادة -6
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تقدیم ملاحظات بشأن المرسوم أو التعویض في حالة إمكانیةودون تنصیص المشرع على 

المشرع للهیئات المعنیة بالجماعات المحلیة المكلفة كما یتضح عدم تحدید،)1(العدول عن اتخاذه

الذي نجده قد أكد الساري المفعول 2016المعدل في1996لدستور باقتراح الإنشاء لأنه وبالعودة 

أن الجماعات الإقلیمیة هي الولایة والبلدیة أما الجماعات المحلیة فتكون في نطاق أوسع من إقلیم 

.)2(الولایة والبلدیة ولم یتم تحدیدها

الفرع الثاني

تقنین التدخلات على الممتلكات الثقافیة العقاریة

من خلال تقنین التدخلات التي تعتبر إلانه لا یمكن حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة إ

للمساس بها والتي تسمح بتوقي الخطر والضرر قبل حدوثه والذي یظهر من رقابة قبلیة وبعدیة

خلال ضرورة الحصول على الترخیص و/أو الرخصة (أولا)، والإجراءات اللازمة لبناء أو هدم 

ت بموجب شهادة الممتلك اللذان یعتبران أهم تدخل (ثانیا)، والتأكد من كیفیة انجاز التدخلا

المطابقة (ثالثا).

التدخلات القائمة على الترخیص و/أو الرخصةأولا:

غیر مقید لصاحبها فله أهلیة الاستعمال، الاستغلال، التصرف، البناء، تعتبر الملكیة حقا 

المقررة تدخل المشرع لیقر بضرورة الحصول الهدم، الترمیم، ولتجنب الاعتداء علیها نتیجة الحریة 

ة في حالة ما أراد الأفراد (مالك، حائز، مستعمل على الترخیص و/أو الرخصة من السلطات المعنی

وهذا )3(أو أي شخص) ممارسة أي شغل أو نشاط أو حریة معینة على الممتلكات الثقافیة العقاریة

ما یشبه تأكید المشرع على ضرورة الحصول على ترخیص في حالة ما أراد الأفراد ممارسة حق 

.)4(مسیرة أو الحصول على السلاحإقامةالتجمع أو 

.، المرجع السابق04-98قانون رقم من ال، 42المادة -1

، 438-96ملشعبیة، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا، 16، 15المواد -2

المرجع السابق.

،1993، ن.ب.، دار الكتاب الحدیث، د)نظریة العمل الإداري(القانون الإداري سامي جمال الدین، أصول-3

.162ص 

.495، ص 2013، ، الجزائروالتوزیعلنشر ل، جسور ، الطبعة الرابعةالإداريبوضیاف عمار، الوجیز في القانون-4
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ي تمكن السلطات المكلفة یعتبر الترخیص من الأسالیب الوقائیة المانعة (رقابة قبلیة) الت

و رفض منحها في حالة ماأا على الممتلك رض أحكام وشروط توقي الضرر من خلالهبمنحها بف

التنفیذیة ووزیر الثقافة هذا ورغبة في فرض هیمنة السلطة ،كان النشاط یشكل خطرا علیها 

أخضع المشرع ،خصوصا على مختلف أوجه النشاط الفردي في مجال الممتلكات الثقافیة العقاریة

بدلیل عدم ،)1(ضئیلةفي ق.ت.ث كل الأنشطة لعملیة الترخیص حتى لو كانت نسبة الأضرار

تظهروالتي )2(الترخیصبضرورة الحصول على واستتبعهتنصیصه وتصریحه بالمنع كإجراء وقائي 

على اقراره وعدم ،)3(»یجوز لا«، »حظر «من خلال استعمال المشرع في ق.ت.ث لمصطلح 

یظهر ذلك من خلال استعمال ، )4(الحصول على الترخیصالذي استتبع كذلك بضرورةالإخطار و 

وقام بربطه الإلزامكما لم ینص المشرع على ،)5(»إبلاغ «المشرع في ق.ت.ث لمصطلح 

یظهر من خلال استعمال المشرع في ق.ت.ث والذي ، )6(ذلكالترخیص كبضرورة الحصول على 

.)7(»یجب «لمصطلح 

وقد أكد المشرع في ق.ت.ث على أنه تخضع لترخیص مسبق من مصالح وزارة الثقافة

بمجرد نشر قرار فتح دعوى تصنیف الممتلك في ج.ر.ج.ج.د.ش الأشغال المراد انجازها على هذه 

أما مدة تسلیم هذا الترخیص فقد تم ،منه31على سبیل الحصر في المادة والمحددة الممتلكات 

التنصیص على میعادین وذلك بالنظر للأشغال المراد انجازها على الممتلك فقد قرر بالنسبة 

غال التي لا تستدعي الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من أجل البناء مدة لا للأش

.162،164صص المرجع السابق، سامي جمال الدین، -1

، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص 04-98ل قانون ظمسعود لطیفة، ذْیابي نسیمة، حمایة التراث الثقافي المادي في -2

.76، 75، ص ص 2017تبسة، التنظیم الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 24، 34، 22المواد -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة نسیغة فیصل، الضبط الاداري وأثره على الحریات العامة-4

.52، ص 2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 49، 15، 14المواد -5

.134، 133سعیدي كریم، المرجع السابق، ص ص -6

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 73المادة -7
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)، أما الأشغال التي تستدعي ذلك (الرخصة) فقد خص لها مدة لا تتجاوز 01تتجاوز شهر واحد (

) ابتداء من تاریخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة البناء أو 02شهرین (

الإدارةوبانقضاء المیعادین المقررین یعتبر قبولا ضمنیا من ة الأرض من أجل البناء، رخصة تجزئ

.)1(على تسلیمه (الترخیص) لانجاز الأشغال المراد القیام بها

مصالح بهذا فقد قام المشرع بتحدید الأشغال الخاضعة لضرورة الحصول على الترخیص من 

إخضاعدون تحدید التي تستلزم الحصول على الترخیص والرخصة وكان الأصح وزارة الثقافة 

المسائل الجوهریة لضرورة الحصول على الترخیص والرخصة، والمسائل البسیطة لضرورة 

ع المتطلبات التي یفرضها الممتلك وبمقابل ذلك نجد ق.ت.ث قد الحصول على الترخیص تماشیا م

لى الترخیص بعد اصدار قرار التصنیف النهائي ونشره في حدد أشغال أخرى تستلزم الحصول ع

عدم حسم الجهة المكلفة بتسلیم والملاحظ من خلاله )2(مواد متفرقة كتنظیم نشاطات ثقافیة 

یمنح هذا الاختصاص لوزیر الثقافة وأحیانا أخرى للمصلحة المكلفة بالثقافة الترخیص فأحیانا

والذي یمكن أن یؤثر في درجة الرقابة فتشتد بتسلیمها من الوزیر وتنقص بتسلیمها من مصالح 

الوزارة والذي قد یؤثر على وقایة الممتلكات الثقافیة العقاریة. 

ل على لى أشغال أخرى تحتاج الحصو ع323-03كما قد أكد المرسوم التنفیذي رقم 

ذلك من ،التهیئة للعقارات الواقعة داخل القطاعات المحفوظة إعادة،، التهیئةالترخیص كالتعدیل

وكذا ،یمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة أو الهدم«التي تنص 19المادة خلال 

طلبات الترخیص التي تخص أشغال التعدیل والتهیئة وإعادة التهیئة على عقارات أو جزء منها 

المرسوم التنفیذي من خلالكذلكالموضح ، )3(»تقع داخل المنطقة المحمیة محل قرار تأجیل 

رات موجودة داخل المنطقة على خلاف أن تكون هذه الأشغال واقعة على عقا324-03رقم 

یمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة «منه 18مادة لوهو المؤكد من خلال ا،)4(المحمیة

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 31المادة -1

.المرجع نفسه، 24، 49،25المواد-2

، یتضمن كیفیات إعداد مخطط حمایة 2003أكتوبر 5، مؤرخ في 323-03، من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -3

.2003أكتوبر 8في ، صادر60عدد ج ر ج ج د شالمواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها واستصلاحها، 

عمیر في ضل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة شوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر الت-4

، 2015، 2مین دباغین، سطیفلالماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.78ص 
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عقارات على التهیئةإعادةووالهدم وكذا طلبات الترخیص التي تخص أشغال التعدیل والتهیئة

.)1(»أو جزء منها تقع داخل القطاع المحفوظ محل قرار تأجیل 

فنجد التعدیل الجوهري الا نجازهأما الأشغال التي تستلزم الحصول على الترخیص والرخصة 

قرار دعوى إصدارللممتلك، انجاز أي بناء أو مشروع في المحمیة خلال ستة أشهر من یوم 

.)2(الأبحاث الأثریةإجراءیوم تصنیفها الفعلي، البناء والهدم، إلىالتصنیف 

أهم تدخلثانیا: البناء والهدم 

في جزئها أو كلها مساس بجوهرها وقیمتها مما یعتبر هدم أو بناء الممتلكات الثقافیة العقاریة

ورغم )3(جعل المشرع في ق.ت.ث یخضع عملیة البناء لضرورة الحصول على الترخیص والرخصة

لم ینص علیها المشرع ف ق.ت.ث مما یستوجب الرجوع، الخطر المحدق نتیجة القیام بالهدم

للقواعد العامة.

رخصة البناء والهدم في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة ما یدفعنا للتساؤل عن دور هذا

أهم تدخل یغیر من قیمة الممتلك؟باعتبارها 

خذ الأتسلیمها دالسلطات المعنیة عنإلزاممن خلال في الحمایة رخصة البناءیظهر دور 

البنایات التي تستلزم الذي یتعین فیه احترامالبنایة بموقعبدأ، )4(بعین الاعتبار عدت نقاط اساسیة 

القطع إلارعایة خاصة كالبنایات الثقافیة العقاریة والمواقع الطبیعیة بحیث لا تكون قابلة للبناء 

علو احترام ،)5(لائمة مع ضرورة حمایة المعالم الأثریة والثقافیةتالأرضیة التي تكون في الحدود الم

6المادة وهو الأمر المؤكد من خلال )6(الذي قد یمس الممتلكات التي تستلزم حمایة خاصةالبنایة

، یتضمن كیفیات إعداد المخطط الدائم 2003أكتوبر 5، مؤرخ في 324-03، من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -1

، معدل ومتمم بالمرسوم 2003أكتوبر 8في ، صادر60عدد ج ر ج ج د ش لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، 

.2011ینایر 9في ، صادر1عدد ج ر ج ج د ش ، 2011ینایر 5، مؤرخ في 01-11التنفیذي رقم 

.، المرجع السابق04-98القانون رقم من ،72، 71، 23، 34، 14،15المواد -2

المرجع نفسه.،23المادة -3
4 - REDDAF (A), " La protection du patrimoine culturel immobilier ", Idara, N° 21,Alger, 2001, p 179.

، 52عدد شج ر ج ج د ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 1، مؤرخ في 29-90، من القانون رقم 4المادة -5

، 51، ج ر ج ج د ش عدد 2004أوت 14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2في صادر

.2004أوت 15صادر في 

رخصة البناء: آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون الأعمال، بزغیش بوبكر،-6

.75،76صص،2007عمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود م
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طلب الرأي المطابق للسلطات ذاته على ضرورة كما أكد القانون )1(من قانون التهیئة والتعمیر

والذي یتأكد من خلاله بعدم وجود مشاریع البناء في منه 69من خلال نص المادة المختصة

.)2(المناطق المصنفة في إطار الممتلكات الثقافیة العقاریة 

المصلحة المكلفة بالتحقیق الذي ألزم 421-04م التنفیذي رقم المرسو نجد من جهة أخرى و 

مدیریة السیاحیة ومدیریة الثقافة بمجرد تلقي الطلب وذلك في حالة كون إبلاغفي رخصة البناء 

حریات تتضم المواقع الثقافیة المصنفة والتي یتعین علیها مباشرة المناطق التوسع والمواقع السیاحیة

الأملاك الثقافیة المحمیة ىوالدراسات الضروریة وسلامة الآثار أو المواقع الثقافیة والحفاظ عل

.)4(منه5،2،4لمواد وهو المؤكد من خلال ا)3(تها وحمایتهاوصیان

رفض كما یظهر دور رخصة البناء في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة من خلال إلزامیة

المصادق راضيالبناء غیر مطابق لمخطط شغل الأتسلیمها الذي یتأكد في حالة كون مشروع

علیه أو في طور التصدیق والمتجاوز لمرحلة التحقیق العمومي أو غیر مطابق لوثیقة تحل محل 

المخطط وبالتالي وبمفهوم المخالفة أنه یجب أن یكون مشروع البناء مطابق لمخططات حمایة 

وهو ما یجسد ،الممتلكات الثقافیة العقاریة التي تحل محل مخطط شغل الأراضي في بعضها

والحمایة لها وحتى دون وجود المخططات الخاصة بها فلا یقل مخطط شغل الأراضي لرعایةا

من المرسوم التنفیذي ،52وهو المقرر من خلال المادة )5(أهمیة بحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

في حالة كون البناء على أرض مجزأة إلا إذا كان مطابقا هاكما یتعین رفض تسلیم،19-15رقم 

.السابق،  المرجع 29-90من القانون رقم ،6المادة -1

.المرجع نفسه، 69المادة -2

: دعم للطابع الوقائي الترخیص كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء في المناطق السیاحیة«سعداني نورة، -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن 5العدد العلمیة في التشریعات البیئیة،، مجلة البحوث »لحمایة العقار البیئي 

.264، ص 2015خلدون، تیارت، 

الاستشارة المسبقة ، یحدد كیفیات2004دیسمبر20في، مؤرخ421-04المرسوم التنفیذي رقم من،5، 4، 2اد المو -4

ج ر ج ج د ش سع والمواقع السیاحیة، نح رخصة البناء داخل مناطق التو للإدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال م

.2004دیسمبر26فيصادر،83عدد 

.80غیش بوبكر، المرجع السابق، ص بز -5
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لرخصة التجزئة وملف الأراضي المجزئة أما إذا كانت الأرض المجزأة ضمن مخطط شغل 

الأراضي المصادق علیه فان أحكام المخطط هي التي تؤخذ بعین الاعتبار وهو الأمر الذي یجب 

.)1(مراعاته في الممتلكات الثقافیة العقاریة

ویستلزم على السلطات المعنیة رفض منح رخصة البناء في حالة إمكانیة مساسه بالتراث 

الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا إلا بعد الحصول على رأي مطابق من قبل المصالح 

رفض تسلیم رخصة البناء فتظهر في البلدیات التي لا تمتلك مخطط شغل إمكانیةأما ،)2(المختصة

.)3(أو وثیقة تحل محله والذي یكون غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیرالأراضي

الممتلكات الثقافیة العقاریة فیظهر من خلال إقرار القانونأما دور رخصة الهدم في حمایة 

كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم والتي لا یمكن الحصول إخضاععلى 29-90رقم 

للهدم الذي من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا علیها إلاعلیها 

وبعد الحصول على رأي مطابق للمصالح المختصة في هذا الشأن أو كلما اقتضت الشروط التقنیة 

لحالة أخرى 19-15كما تتأكد الحمایة من خلال تحدید المرسوم التنفیذي رقم ،)4(والأمنیة ذلك

هدم البناء أو إمكانیةكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار البنایة أما تسلیمها بلإلزامیة

لشروط المنصوص كان موافقا إذاإلایمكن أن یسمح به رئیس المجلس الشعبي البلدي ترمیمه فلا 

لتي تدابیر الأمن اإطارعلیها في ق.ت.ث خصوصا وحتى لو كان البناء آیلا للانهیار في 

.)5(تقتضیها الظروف

أو بسبب توقف أشغال )5(تنقضي رخصة الهدم في حالة عدم تنفیذها خلال خمس سنوات

بموجب قرار قضائي وهو ما یبین ویؤكد الحمایة للبناء لأن ترك إلغائهاالهدم خلال سنة أو 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015ینایر 25، مؤرخ في 19-15، من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة-1

.2015فبرایر 12في ، صادر7عدد ج ر ج ج د ش وتسلیمها، 

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم 69المادة -2

، المرجع السابق.19-15نفیذي رقم ، من المرسوم الت52المادة -3

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم 69، 60المواد -4

السابق.، المرجع 19-15، من المرسوم التنفیذي رقم 86، 76المواد -5
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المجال لتنفیذ رخصة الهدم مفتوحا مسألة تمس بالبناء مما قد یسمح لصاحبه بتعدیله وهدمه وفقا 

وهذا )1(وقد تكون خارج الرخصة وعلى حساب البناء خاصة الثقافي العقاري منهلمصالحه الخاصة

رغم أهمیة رخصة الهدم في الحمایة إلا و ،)2(19-15المرسوم التنفیذي رقممن ،85طبقا للمادة 

على رخصة مالها واكتفى بضرورة الحصول ینص علیها في ق.ت.ث ولا لحالات إعأن المشرع لم 

البناء والتجزئة.

لتدخلات المنجزةثالثا: شهادة المطابقة: رقابة 

انه لا یكفي تقنین التدخلات على الممتلكات الثقافیة العقاریة بضرورة الحصول على 

لرقابة على كیفیة ممارسة التدخلات الرخصة لضمان حمایتها دون السعي الترخیص و/أو 

نعكست سلبا على الممتلكات ى المسائل أخر استغلتوالأشغال علیها فكم من ترخیص أو رخصة 

أنه یمنع أي شغل أو 15-08لمطابقة الذي أكد بشأنها القانون رقم وهنا یظهر دور شهادة ا

أي «بعد الحصول على شهادة المطابقة وباعتبار استعمال المشرع مصطلح إلااستغلال أي بناء 

وبهذه الصفة تفرض أن یكون لك،الذي جاء عاما فهذا ما یعني البنایات الثقافیة العقاریة كذ»بناء 

لرخص المقدمة ولا یمكن التأكد مطابقا الممتلكات الثقافیة العقاریةالبناء أو الهدم أو أي شغل على

بإجراءباستصدار شهادة المطابقة من الجهات المعنیة والتي تكلف في هذا الشأن إلامن ذلك 

.)3(لأشغال المقدم بشأنها الرخصلتأكد من كیفیة انجاز الخبراء تحقیقات میدانیة من طرف 

أن إلارغم هذا الدور الكبیر لشهادة المطابقة في الرقابة وحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة 

المشرع في ق.ت.ث لم ینص على ضرورة الحصول علیها واكتفى بالتنصیص على أن الأشغال 

للأنواع الإشارةالتي تتم على المعالم التاریخیة تخضع للمراقبة التقنیة لمصالح وزارة الثقافة دون 

، مجلة القانون »الناشئة عن رخصة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمیة في التشریع الجزائري المنازعات«ر كوثر، دو زه-1

، ص ص 2014، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم2العدد العقاري والبیئة،

171-175.

.، المرجع السابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم ،85المادة -2

ر ج ج مطابقة البنایات وإتمام انجازها،، یحدد قواعد 2008یولیو 20، مؤرخ في 15-08، من القانون رقم 10المادة -3

.،(معدل و متمم)2008غشت 3في ، صادر44عدد ج د ش 
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غایة نشر إلىالحصول على الترخیص  ، وكذا التي تستلزم )1(الأخرى للممتلكات الثقافیة العقاریة

مخطط الحمایة والاستصلاح وهذا دون التنصیص على رقابة الأشغال التي منح بشأنها رخص 

ناهیك عن عدم ،البناء أو الهدم أو التجزئة أو الرخص الممنوحة بشأن التعدیل الجوهري للممتلك

.)2(اختصاص مصالح وزارة الثقافة في المراقبة فالأجدر أن یقوم بها رجال الفن

نجده استثنى بعض البنایات من تحقیق المطابقة ومن بینها15-08وع للقانون رقم وبالرج

الممتلكات الثقافیة العقاریة بدلیل تنصیصه على أن البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع 

والمناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم 

مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات تاریخیة والأثریة وبحمایة البیئة والساحل بما فیهاال

وهذا ما قد یؤثر في عملیة الرقابة على الأشغال المنجزة ،)3(المرتبطة بها معفاة من هذا الإجراء

خصوصا والرخص المقدمة بشأنها وعلى حمایتها كذلك فكم من على الممتلكات الثقافیة العقاریة

.رخصة مقدمة بشأن مسألة واستغلت لمسائل أخرى

رغم ذلك فیخضع البناء ضمن المناطق الأثریة للقواعد نفسها التي یخضع لها البناء ضمن 

ة لحمایة مناطق التوسع السیاحي بمطابقة الأشغال بمختلف أنواعها للمخططات التي تضعها الدول

هذه المناطق كمخطط حمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمنطقة المحمیة التابعة لها والتي تحدد 

.)4(الأنشطة التي یمكن أن تمارس ضمنها

المطلب الثاني

الوسائل الخاصة والاستثنائیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

الثقافیة العقاریة التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون دمج الممتلكات لقد أقر المشرع إمكانیة 

وتمییزه إقرارهمن ق.ت.ث رغم عدم 5لدولة في المادة لملاك العمومیة التابعة الخاص في الأ

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 26المادة -1

.المرجع نفسه،31المادة -2

، المرجع السابق.15-08، من القانون رقم 16المادة -3

، ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة»الشروط القانونیة لاستغلال العقار السیاحي في الجزائر «صبایحي ربیعة، -4

.23-21، ص ص 2014، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري2العدد 
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إلاولا یمكن القیام بهذه العملیة ،منه 2الملكیة العامة والخاصة للممتلكات في المادة بینصراحة

بتحقق حالاتها والتي تعتبر سببا لفرض الحمایة أكثر علیها بالرغم من حمایتها بالوسائل العامة ولا 

(الفرع الأول)، وبفشلها یتم الرضىأولیة قائمة على إجراءاتباتخاذ إلایمكن أن یتم هذا الدمج 

ة (الفرع الثاني).بدل الحمایاصرامة واستثنائیة كي لا یشكل التدخل اعتداءالتحول لوسائل أكثر 

الفرع الأول

الأسالیب الأولیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

تعتبر الأسالیب الأولیة الطریق العادي لدمج الممتلكات الثقافیة العقاریة التابعة للأشخاص 

لإبرامهامصدرا لدولة والتي تعتبر الرضىلنون الخاص ضمن الأملاك العمومیة الخاضعین للقا

والتي تكون من خلال الاقتناء (أولا)، أو الهبة (ثانیا) والتي تعتبر وسیلة من وسائل القانون 

.التي یتمیز بهاامتیازات السلطة العامة بتكییفها مع الخاص التي قام القانون العام 

أولا: الاقتناء الرضائي

وبموجب تفاوض الهیئة تتم عن طریق التراضي عملیة اقتناء الممتلكات الثقافیة العقاریةإن

الملاك المعنیین بغرض اقتناء الممتلك عن طریق شرائه أو مبادلته بأملاك أخرى المستفیدة مع

ویتعین على الهیئة المستفیدة من اقتناء الممتلك القیام بإعداد المشروع المزمع انجازه والاتصال 

ومساحته وع وتبیان موقعهبالاقتناء بغرض عرض المشر بالملاك وأصحاب الحقوق محل المطالبة

مقدار التعویض الذي یحدد على أساس سعر السوق إلىبالإضافةوأهدافه مرفقا بمخطط موضح 

وفي حالة قبول أصحاب الملكیة ،سواء كان الاقتناء بالشراء أو المبادلةالإجراءاتوتكون هذه 

الخاصة بالأملاك محل الاقتناء ویتم الإداریةللعرض فیحرر محضر قبول بذلك وتقدم العقود 

كان التصرف شراء بالتراضي أو أملاك إذاالتنازل مباشرة مقابل التعویض الذي یكون أموال نقدیة 

كان التصرف مبادلة بالتراضي مع ضرورة توفر شرط وهو أن یكون للمصلحة إذاأو حقوق عقاریة 

.)1(كالمستفیدة احتیاطات عقاریة ویحرر محضر صلح ودي بذل

مسألة التعویض على الممتلك نتیجة اقتنائه بالشراء أو المبادلة لا یعني ولا یساوي قیمته انّ 

الحقیقیة لأن المسألة تخص التراث الثقافي المشترك للإنسانیة والتي یعتبر العقار جزءا منها لا 

.38، 37ص ص بودربالة عبد الرحمان، غربي أحمد، المرجع السابق، -1
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الضرر یة أما یقدر بثمن ولا مقابل وما هو إلا نتیجة الضرر المادي الذي قد یلحق بصاحب الملك

في الاقتناء.المعنوي فغیر محقق لوجود الرضى

ة تبلیغ مدیر كان الاقتناء بالشراء أو المبادلة فانه یستلزم على الهیئة المستفیدابهذا سواء

العقد الإداري الخاص بالأملاك أو الحقوق إقلیمیا بالنسبة لكل ملف یتضمن ص أملاك الدولة المخت

الوثائق المثبتة لدفع التعویض أو المثبتة لقید اعتمادات ،المنزوعة، محضر قبول صاحب الملك

وعلى أساس هذه العناصر یقوم مدیر أملاك الدولة بتحریر العقد المكرس لنقل تغطیة التعویضات،

بعد أن یتم إمضائه من الطرفین لإجراءات التسجیل والشهر العقاري الملكیة لفائدة الدولة ویخضعه

.)1(ئة المستفیدةویسلم نسخة منه إلى الهی

رفض الملاك الأصلیین عملیة الشراء أو المبادلة بالتراضي فیحرر محضر بذلك إذاأما 

یثبت فیه المستفید من نزع الملكیة أنه لم یتمكن من الحصول على الأملاك بالطرق الودیة مبینا 

محاولة الاقتناء بالتراضي، إلیهاآلتلبیة التي ات التي واجهته، وكذا النتائج السطبیعة الصعوب

أن هذا الشرط من النظام العام یمكن أن یثیره القاضي من تلقاء نفسه في حالة الإشارةوتجدر 

.)2(لهذا الشرط الجوهريالإدارةوجود نزاع متعلق بنزع الملكیة والذي یلزم علیه التحقق من استیفاء 

بالتراضي على إجراءات اقتضاء الممتلكات الثقافیة العقاریة من الملاحظ عدم نص المشرع

سواء عن طریق الشراء أو المبادلة رغم أهمیتها وترك ذلك للقواعد العامة واكتفاء تنصیصه بأنها 

انون الخاص في التابعة للأشخاص الخاضعین للقطریق من طرق دمج الممتلكات الثقافیة العقاریة

.)3(لدولةالأملاك العمومیة 

مجمع ال«الوعاء العقاري الذي یشمله في هذا الصدد نجد محاولة ولایة بجایة لاقتناء 

ضمن الملكیة العامة للولایة وكانت نتیجة تلك المساعي فاشلة بسبب وإدراجه»لشیخ بلحدادلي الریف

.)4(تواجد أفراد العائلة عبر ربوع الوطن وخارجه

.37، ص بودربالة عبد الرحمان، غربي أحمد، المرجع السابق-1

.38، ص المرجع نفسه-2

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 5المادة -3

.05أنظر الملحق رقم-4
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ثانیا: الهبة

إلى من أصحاب الممتلكات الثقافیة العقاریة الخاضعین للقانون الخاص تتم عملیة الهبة 

إلاالدولة والتي تكون وطنیة أو دولیة من طرف منظمات أو هیئات دولیة ولا یمكن لدولة قبولها 

بحث قبلي لتقدیر مدى أهمیة وملائمة الأملاك الثقافیة العقاریة الموهوبة لها وعدم إجراءبعد 

هذا التصرف وبهذا فلا لإبرامفي أطرافه الرضىكون دون مقابل مع شرط وجود والتي ت)1(رهنها

بین وزیر المالیة مشترك قرار وزاريیمكن للحائز أو المستغل للملكیة القیام بهذه العملیة، وصدور 

.)2(ووزیر الثقافة باعتباره المسؤول عن تخصیص هذه الهبات

لدولة الإداریة التابعة هذا وتطبق نفس الإجراءات في حالة منح الهبة للمؤسسات العمومیة 

مع اختلاف قبولها بموجب رخصة مشتركة بین وزیر المالیة والوزیر الوصي على المؤسسة 

كانت الهبة للدولة أو المؤسسات العمومیة الإداریة التابعة لها فیتعین إثباتها اسواء، )3(المستفیدة

بعقد إداري تعده السلطة المختصة وإشهاره في المحافظة العقاریة باعتبارها نوع من أنواع التبرعات 

ات من المنظموبهذا تخضع الهبات المقدمة ،المقدمة لفائدة الدولة والهیئات الإداریة التابعة لها

الخیریة والهیئات الدولیة التي تعمل في إطار المساعدة أو التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف 

لأحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقیات التي تكون الجزائر طرفا فیها مع هذه المنظمات 

.)4(توالهیئا

الهبة رغم أهمیتها وحمایتها للممتلك مالإعهذا مع عدم تنصیص ق.ت.ث على كیفیة 

عتراف أنها طریق لابابدل عدم قبول الهبة وضیاع الممتلك وعدم حمایته واكتفىافي العقاريقالث

)5(لدولةلفي الأملاك العمومیة التابعة الخاصلدمج الممتلك التابع للأشخاص الخاضعین للقانون 

مما یستلزم تطبیق القواعد العامة.

إدارة ، الذي یحدد شروط  وكیفیات2012دیسمبر 16، مؤرخ في 427-12رقم ، من المرسوم التنفیذي170المادة -1

.2012دیسمبر 19في ، صادر69عدد ج ر ج ج د ش لخاصة التابعة لدولة، واوتسییر الأملاك العمومیة 

، المرجع السابق.30-90، من القانون رقم 43المادة -2

.المرجع نفسه، 44المادة -3

.المرجع نفسه، 42، 47المواد -4

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 5المادة -5



یة الفصل الأول                                     الحمایة الإداریة للممتلكات الثقافیة العقار 

31

الثانيالفرع 

الأسالیب البعدیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

التابعة الممتلكات الثقافیة العقاریةالطریق الاستثنائي لدمج تعتبر الأسالیب البعدیة

لدولة والتي لا یمكن اللجوء إلیها نون الخاص ضمن الأملاك العمومیة للأشخاص الخاضعین للقا

تظهر من خلالها امتیازات السلطة العامة المبررة لتحقیق المصلحة إلا بفشل الطرق العادیة والتي 

العامة والتي تبدأ بنزع الملكیة (أولا)، والأولویة في الحصول على الممتلك (ثانیا)، والارتفاق الذي 

یعتبر حقا لأصحابه (ثالثا) والتي تعتبر من وسائل القانون العام.

نزع الملكیة -أولا

العائدة للأملاك الخاصة التابعة للأشخاص كات الثقافیة العقاریةالممتلإن نزع ملكیة 

ها في الخاضعین للقانون الخاص طریق استثنائي لاكتساب الأملاك والحقوق العقاریة ودمج

في إقراره بنزع »یمكن «بدلیل استعمال المشرع لمصطلح ،لدولةلالأملاك العمومیة التابعة 

الملكیة في ق.ت.ث والتي تكون نتیجة لفشل الطرق العادیة لاكتساب الملكیة خاصة الاقتناء 

، وتعني مسألة نزع الملكیة بالعقارات المصنفة أو المقترحة لذلك والموجودة في المنطقة بالتراضي

ي شكلفالمنشأة كذا المحمیة التي تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنیفه أو تطهیره و 

تكون هذه العملیة من أجل حمایة وصیانة الممتلكات أكثر رغم حمایتها بالوسائل ، )1(قطاع محفوظ

لتحقیق المصلحة العامة ولیس الاعتداء على الملكیة أو الانحراف إلاالعامة ولا یكون الهدف منها 

في حالة فشل الطرق العادیة وتحقق إلاتطبیقها إمكانیةفي استعمال السلطة وهذا بدلیل عدم 

ویض المستحق نتیجة الضرر المعنوي والمادي بالإجراءات اللازمة وأهمها بدفع التعوالقیام حالاتها

الساري 2016المعدل في 1996دستور وهو الأمر الذي أكده )2(الذي قد یلحق بأصحاب الملكیة

.)4(والتقنین المدني)3(المفعول

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 5، 46المواد -1

.59، 58مسعود لطیفة، ذْیابي نسیمة، المرجع السابق، ص ص -2

، 438-96مالمرسوم الرئاسي رقمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب ، 22المادة -3

المرجع السابق.

ج ر ج ج د ش عدد ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم الأمر، من 677المادة -4

، (معدل ومتمم).1975سبتمبر 30، صادر في 78
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الواردة على سبیل العقاریةمن أهم الحالات التي تستلزم نزع ملكیة الممتلكات الثقافیة 

رفض المالك الامتثال للتعلیمات والارتفاقات التي یفرضها الإجراء الخاص بالحمایة أو نجد المثال 

ة من في وضع یتعذر علیه القیام بالأشغال المأمور بها ولو في حالة حصوله على إعانة مالیكونه 

الدولة أو إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله یتنافى ومتطلبات المحافظة علیه وأبدى المالك 

قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي في حالة كونرفضه معالجة هذا الوضع أو 

مراحل 03فتتم عبر الممتلكات الثقافیة العقاریةأما عملیة نزع ملكیة ،)1(ونتج عنها تغییر المجزأ

ووفقا للقواعد العامة دون تنصیص ق.ت.ث على مراحل أو إجراءات خاصة بها ومن أهم 

:ي تقوم علیها المراحل الثلاث نجدالمعلومات الت

الطریق الذي تلجأ إلیه الإدارة الذي یعتبرالتصریح بالمنفعة العمومیةفي المرحلة الأولى 

یختلف مصدره حسب إداريبموجب قرار التي تتم و من هذا العمللتصریح بالغایة المراد تحقیقها ل

تقوم به لجنة تحقیق بتحقیق عموميیكون مسبوقا الذي و ،)2(موطن الملكیة والمشروع المراد انجازه 

وعلى أساسه یكون قرار فتح التحقیق موضوع اجراءات محددة )3() أشخاص 03تتكون من ثلاثة (

.)4(11-91بموجب القانون رقم 

بعد ثبوتها كخطوة ثانیة والذي ومیةعمالقرار التصریح بالمنفعة بإصداریقوم الوالي بعدها 

04حالة عدم البدء في الانجاز وانتهاء میعاد وفي ،محددةلإجراءاتكذلك الخضوع یستلزم 

ولتحدید الأملاك ،)5(سنوات فیحق لصاحب الملكیة رفع دعوى استرداد الممتلكات المنزوعة

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 47المادة -1

، الذي یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 1991أبریل 27، مؤرخ في 11-91، من القانون رقم 4المادة -2

: خالدي أحمد، القیود الواردة على راجعمن التفاصیل، للمزید1991ماي 8في ، صادر21عدد ج ر ج ج د ش

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في 

.23-3، ص ص 2014العقاري، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، 

.المرجع نفسه،5المادة -3

.المرجع نفسه، 9، 7، 6المواد -4

.المرجع نفسه،10،11وادالم-5
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یتم فتح تحقیق جزئيوالحقوق العقاریة وهویة المالكین وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتها یتم 

مصالح إدارة تكلف ،)1(یعین من بین الخبراء المعتمدین لدى المحاكملمحافظ محققإسناده

تقریر تقییمي للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بإعدادبعد ذلك الأملاك الوطنیة

الذي یجب أن یكون عادلا یغطي ما لحق المنزوع منه الملكیة التعویضمبلغ الذي یسمح بتحدید و 

.)2(من ضرر وما فاته من كسب ونقصان القیمة الذي لحق الأملاك والحقوق غیر المنزوعة

الإجراءقرار قابلیة التنازل والذي یعتبر إصدارهذا مع قابلیة التنازل على الممتلك بموجب 

إدارةوالمرحلة الثانیة من مراحل نزع الملكیة ویتخذ بناء على تقریر التعویض الذي تعده مصالح 

مبلغ التعویض الممنوحإیداعوبعدها یتم ، )3(محددةلإجراءاتیخضع الأملاك الوطنیة والذي 

وفي حالة سحب المبلغ من ،لدى الهیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه التبلیغللمعني 

غضون المعني فیعتبر قابلا وراضیا عن نزع الملكیة وبقیامه برفع طعن أمام القضاء رغم ذلك في 

.)4(ضحب مبلغ التعویلسلطة الإداریة المختصة الاستشهاد بسشهر من تاریخ التبلیغ فیحق 

العمومیة وذلك بثبوت تختتم إجراءات نزع الملكیة بصدور قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة

حصول اتفاق بالتراضي بین الأطراف أو عدم تقدیم أي طعن خلال مدة ببدأتحقق هذه الحالات

الملكیةنازعصدور قرار قضائي نهائي لصالح في حالة شهر من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة التنازل أو 

شكلیات المطلوبة في لإخضاعهالمنزوع منه الملكیة والمستفید مع ضرورة إلىبعدها یتم ابلاغه 

بإخلاءمجال التحویل العقاري (تسجیله في المحافظة العقاریة وشهره) وعندئذ یلزم المعنیون 

.)5(المكان

والتي 11-91من الملاحظ طول وتعقد إجراءات ومراحل نزع الملكیة في إطار القانون رقم 

لا تخدم كل الممتلكات العقاریة خاصة الثقافیة باعتبار حساسیتها وأن الإشكالات التي تطرحها 

.، المرجع السابق11-91القانون رقم من ،20-16، 14، 13المواد -1

.المرجع نفسه،22-20المواد-2

.، المرجع نفسه24، 23المواد -3

.المرجع نفسه، 28، 26، 27، 25المواد -4

.المرجع نفسه،30، 29المواد -5
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إجراءاتتحتاج التدخل الاستعجالي ولذلك كان الأجدر أن یتم التنصیص في ق.ت.ث على 

لممتلك وتفرض حمایته وتسمح باحتضانه.بسیطة تخدم ا

قامت ولایة »لشیخ بلحداد لمجمع الریفي ال«الوعاء العقاري الذي یشمله اقتناءكما وبفشل 

معظم القرارات الدالة إرفاقاللازمة لنزع ملكیته من أجل المنفعة العامة وقد تم بالإجراءاتبجایة 

.)1(لذلك في قائمة الملاحق

الأولویة في حق الشفعةثانیا: 

دون الجماعات الإقلیمیة وأشخاص أخرى لحق الشفعة على الممتلكات إن ممارسة الدولة

رض ص یمثل إجراء استثنائي لتدخلها لفالثقافیة العقاریة التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخا

في الممتلكات بدمجهاالحمایة على الممتلك بالرغم من قیام الوسائل العامة بذلك وهو ما یسمح 

بحیث وفي حالة إرادة ،)3(من ق.ت.ث5،48المؤكد من خلال المواد )2(لدولةالعمومیة التابعة 

لدولة حق الأولویة قبل المشترین لأي تصرف في ملكیته كالبیع فیكون صاحب الملكیة القیام ب

الحلول محل المشتري الآخرین وهو ما أكده التقنین المدني بحیث أكد أن حق الشفعة رخصة تجیز

ویكون التصرف بمقابل أو دون مقابل والذي )4(في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط القانونیة

یخص العقارات المصنفة أو المقترحة لذلك أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المنشأة في 

.)5(قطاع محفوظ

الممتلك بنتائج التصنیف مهما حتفاظافلا یكون التصرف مثلا بالبیع أو التنازل مع بهذا 

بترخیص مسبق من وزیر الثقافة والذي یكون له مهلة إلاالممتلك إلیهاتكن الجهة التي سینتقل 

عن رده ورغبة الدولة في التصرف من للإعرابمن تاریخ استلامه التبلیغ اأقصاها شهران ابتداء

موافقة وتنازلا من الدولة عن حقها وأولویتها وبانقضاء المیعاد المحدد دون رد فیعتبر ذلك،عدمه

.06أنظر الملحق رقم -1

.67-64ق، ص ص ، المرجع السابمسعود لطیفة، ذیابي نسیمة-2

، المرجع السابق.04-98قانون رقم ، من ال5،48المواد -3

، المرجع السابق. 58-75، من الأمر رقم 794المادة -4

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 48المادة -5
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لدولة قبول أي تصرف یعرضه صاحب الملكیة بالبیع أو التنازل إلا وعلیه فلا یمكن ،في التصرف

دراسة دقیقة لأهمیة الممتلك وقیمته ومدى توفر الاعتمادات الكافیة لشرائه ومع ضرورة تبلیغ بعد

.)1(یین لوزیر الثقافةلعمومأي تصرف في الممتلك من الضباط ا

هذا مع عدم تنصیص المشرع في ق.ت.ث على الإجراءات الكافیة والواضحة لممارسة حق 

الشفعة بدلیل عدم تعداده ولو على سبیل المثال لحالات ممارسته والأشخاص المعنویین الآخرین 

ولم یتم ،لها لتابعةالإقلیمیة والمؤسسات الإداریة االذین یمكنهم ممارسة هذا الحق مثل الجماعات

التأكید على أنه في حالة اتفاق الأطراف على البیع یتم تحدید مبلغ التعویض والذي قد یحدد حسب 

(ملغى) الذي أكد 281-67وهذا خلافا للأمر رقم قواعد نزع الملكیة من أجل المصلحة العامة 

كما لم یتم تحدید أنواع التصرفات التي تعطي الأولویة للدولة في استعمال هذا الحق مع ، )2(ذلك

مثلا.الإیجارالعلم أن البیع أخطر تصرف یمس بالملكیة أكثر من 

ثالثا: الارتفاق

لفائدة یؤكد المشرع في التقنین المدني أن حق الارتفاق هو الحق الذي یحد من منفعة عقار

أو جزء منه فینقص من شخص آخر والذي یمكن أن یتقرر على كل العقارآخر مملوك لعقار

وهذا ویقر ق.ت.ث أن الارتفاق یسمح بدمج الممتلك الثقافي العقاري المملوك للأشخاص )3(قیمته

لدولة والتي تعتبر وسیلة من وسائل اص في الأملاك العمومیة التابعة الخاضعین للقانون الخ

وهو المؤكد )4(فیها امتیازات السلطة العامة المبررة لتحقیق المصلحة العامةالقانون العام التي تظهر

.)5(ت.ثمن ق.5من خلال المادة 

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ،49، 16المواد -1

، یتعلق بالحفریات وحمایة الأماكن 1967دیسمبر 20مؤرخ في ، 281-67، من الأمر رقم 56، 37، 2المواد -2

.(ملغى)1968جانفي 23، صادر في 7والآثار التاریخیة والطبیعیة، ج ر ج ج د ش عدد 

، المرجع السابق.58-75، من الأمر رقم 881، 867المواد -3

منشورات )،عاهدات دولیةاجتهادات قضائیة، نصوص قضائیة، نصوص قانونیة، م(سمیر فرناني بالي، قانون الآثار -4

.227، 223، ص ص 2009الحلبي الحقوقیة، مصر، 

.، المرجع السابق04-98، من القانون رقم 5المادة -5
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والذي یسمح كحق السلطات في الزیارة والتحريبعض الارتفاقات القانون ذاتهحدد كما

من طرف ملاكها الخاضعین لدولة بمراقبة الممتلكات الثقافیة العقاریة ومدى المحافظة علیهال

بها في حالة وقوفها اللازمة والعنایة الكافیةالإصلاحاتبإجراءفتأمر أصحابها ،للقانون الخاص

كما یمكن أن تقوم السلطات،السلطات الأثریةإشرافلاحق بها وعلى نفقته وتحت على ضرر 

بحق الرجوع على الملاك ناهیك على إمكانیة نزع الملكیة للمنفعة العامة احتفاظهابذلك معالأثریة

.)1(هانتیجة عدم الحمایة اللازمة ل

الكائن مقره ولایة »بلحداد لمجمع الریفي لشیخا«الذي یشملهوهو ما حدث للوعاء العقاري 

أعطى تعلیماته بضرورة ،یة التي وجدت فیهار بجایة ونظرا لزیارة الوالي للموقع والوضعیة المز 

تحویل الملكیة بالتراضي عن طریق الاقتناء أو نزع ملكیته وهو ما حدث نتیجة إجراءاتمباشرة 

فاق الثاني الممنوح للجمهور الارتحق الجمهور المحتمل في الزیارةیعتبر،)2(فشل مساعي الاقتناء

والتبلیغ عن أي الثقافیة العقاریةلرأي العام من دور في الرقابة على مدى حمایة الممتلكاتوما 

والتحرك من أجل اتخاذ إلیهاانتهاك لها وتوجیه انتباه السلطات المعنیة للوضعیة التي آلت 

.)3(اللازمة لفرض الحمایة ومنع اندثارهالإجراءات

والذي یقضي بضرورة ارتفاق لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریةمجال الرؤیةكما یعتبر 

رغم أن الواقع »متر 200«بـومنع البناء فوق المناطق المحمیة والمحددالابتعاد في البناء

ورغم تنصیص المشرع على بعض الارتفاقات لفائدة الممتلكات الثقافیة العقاریة إلا ،)4(شيء آخر

أنه لم یولي أهمیة لتحدید الإجراءات اللازمة للقیام بها رغم أهمیتها.  

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 5المادة -1

.05أنظر الملحق رقم -2

، المرجع السابق .04-98، من القانون رقم 5المادة-3

، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولودالدكتوراهزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنیل درجة ب-4

.217، ص 2017معمري، تیزي وزو، 



یة الفصل الأول                                     الحمایة الإداریة للممتلكات الثقافیة العقار 

37

المبحث الثاني

الممتلكات الثقافیة العقاریةالتخطیط والمؤسسة آلیة لحمایة

لا یظهر من خلال الممتلكات الثقافیة العقاریةحمایةأدوات التهیئة والتعمیر في إن نجاعة 

الرخص المقدمة فقط بل یتسع لیشمل وضع مخططات استقصائیة للواقع العملي التي تولي الأهمیة 

وتجسیدا لذلك وتنفیذا لمختلف القرارات فیة التدخل فیها (المطلب الأول)،والخصوصیة وتبین كی

النظریةؤسسات تكلف بمهمة التطبیق لمختلف الجوانب مإنشاءوالمخططات الاستقصائیة یتعین 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

الممتلكات الثقافیة العقاریةالتخطیط وسیلة لحمایة

من خلال التوجیهات والرعایة التي تتضمنها مختلف یبدأ التخطیط العملي المجسد للحمایة

والخاصة منها والمراعیة لطبیعة الممتلكات (الفرع الثاني) ،المخططات العامة (الفرع الأول)

ا والأشغال الممكن انجازها علیها.والمبینة لكیفیة التدخل فیه

لالفرع الأو

: تخطیط عاممخططات التهیئة والتعمیر

مختلف المسائل المتعلقة بین یعام كإطارلتهیئة والتعمیر وضع المخطط التوجیهي إن

تباعه بمخطط شغل الأراضي المفصل والمدقق له بالتعمیر (أولا)، لا یكفي لتنفیذ توجیهاته دون است

من الأهداف التي (ثانیا)، والتي تولي الأهمیة في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة وتضعها

.تصبوا لتحقیقها

)PDAU(لتهیئة والتعمیر : المخطط التوجیهي أولا

لتهیئة والتعمیر أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري والذي یعتبر المخطط التوجیهي 

التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم یحدد 

یتضمنبذلك الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي وهوالتهیئة ومخططات التنمیة، ویضبط
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المشاریع المراد إنشائها في أي محمیة مصنفة والتي یجب أن ادراج كل )1(نقاط أساسیة أهمها

تكون مطابقة للأنشطة التي یمكن أن تمارس فیه والتي تحددها المصالح المختصة في وزارة الثقافة

مستوى كل بلدیة على ، بالإضافة إلى ضرورة اطلاع السلطات المكلفة بإعداد هذه المخططات في 

.)2(المحمیات المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنفة

أما كیفیة إعداد المخطط فتكون بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته 

وبمصادقة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة إذا كان المخطط یغطي بلدیتین 

والذي یحتوي على الخصوص تقریر توجیهي، لائحة تنظیمیة، الوثائق والمستندات )3(أو أكثر

البیانیة ونخص بالذكر منها المخطط الذي یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار 

والتي تدرج فیها الممتلكات الثقافیة ،)4(لتدخللالطبیعیة أو التكنولوجیة والمخططات الخاصة 

لسیاسة أهم أداة لتنظیم اعلیها، وبهذه الصفة یعتبر هذا المخططق هذا الوصفالعقاریة لتطاب

.)5(استعمالات الأراضيالعمرانیة في إطار ترشید 

)POS: مخطط شغل الأراضي (ثانیا

ي إطار یحدد مخطط شغل الأراضي بصفة مفصلة قواعد استخدام الأراضي والبناء علیها ف

یحدد على الخصوص الأحیاء لتهیئة والتعمیر، ولهذا فإن المخطط لتوجیهات المخطط التوجیهي 

أما )6(والمواقع والمناطق الواجب حمایتهاوالارتفاقات المحتملة للبنایاتالتذكاریة والشوارع والنصب 

المخطط فتكون بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته وبمصادقة إعدادكیفیة 

، المرجع السابق.29-90من القانون رقم ، 18، 19، 16واد الم-1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 36، 35المواد -2

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم 25، 24المواد-3

إجراءات إعداد المخطط التوجیهي حدد ی،1991ماي 28مؤرخ في ،177-91، المرسوم التنفیذي رقم17المادة -4

، معدل 1991جوان 1صادر في ،26عدد ج ر ج ج د ش للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 

سبتمبر 11في صادر،62،ج ر ج ج د ش عدد 2005سبتمبر 10، مؤرخ في 317-05بالمرسوم التنفیذي رقم ومتمم 

2005.

.80، 78خالدي أحمد، المرجع السابق، ص ص -5

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم 31المادة -6
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ما كان المخطط یغطي بلدیتین أو أكثر إذامن المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة 

.)1(والذي یحتوي على الخصوص نظام تصحبه مستندات بیانیة مرجعیة

مخطط شغل الأراضي احترام ومراعاة مخططات بإعدادالمعنیة الإداراتوعلیه فیجب على 

التنمیة السیاحیة باعتبار اهتمامها بالتراث الثقافي كقطب سیاحي بحیث تهدف لتثمین وتنمیة 

كذا ،)2(السیاحي واكتشافهالإنتاجالتنمیة السیاحیة ورفع قدرات إطارالتراث السیاحي الوطني في 

لحمایته للمجال الطبیعي والمعالم الثقافیة التي یشكل الحفاظ احترام مخطط التهیئة السیاحیة وذلك 

المخططات الثقافیة والبیئیة وهذا لتفادي الوقوع في تناقض و )3(علیها عاملا أساسیا للجذب السیاحي

بین هذه المخططات والسماح للمواطن بالمشاركة في وضعها والمساهمة في حمایة التراث الثقافي 

.)4(والمساحات السیاحیة

الفرع الثاني

التخطیط الخاص بالممتلكات الثقافیة العقاریة

نظرا لطبیعة الممتلكات یحدد ملائماتها وكیفیة التدخل فیهابها وضع تخطیط خاص تمّ لقد

وهذا بدأ بالمخطط التوجیهي الخاص بالمناطق الأثریة فكل موقع یحدد ویحتاج لمخطط یلائمه،

والتاریخیة (أولا)، والمخطط الخاص بحمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة 

ومواصلة للمخطط الخاص بحمایة واستصلاح القطاعات المحفوظة (ثالثا)، ناهیك عن )، الها (ثانی

ثقافیة (رابعا)، واختتاما بالمخطط العام لتسییر المجالات المحمیة المخطط العام لتهیئة الحظائر ال

(خامسا).

.، المرجع السابق29-90من القانون رقم ، 32، 35، 34المواد -1

ر ج لسیاحة، ج ل، یتعلق بالتنمیة المستدامة 2003فبرایر 17، مؤرخ في 01-03، من القانون رقم 9، 3، 2المواد -2

.2003فیفري 19في ، صادر11عدد ج د ش

، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع 2003فبرایر 17، مؤرخ في 03-03، من القانون رقم 24، 19، 14المواد -3

.2003فیفري 19في ، صادر11عدد د شج ر ج ج السیاحیة، 

، المرجع نفسه.10المادة -4
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: المخطط التوجیهي الخاص بالمناطق الأثریة والتاریخیةأولا

یعد من المخططات التوجیهیة للبنى التحتیة الكبرى والخدمات الجماعیة ذات المنفعة 

الإقلیموالذي یعتبر من أدوات تهیئة الإقلیمالوطنیة والتي تأتي تنفیذا للمخطط الوطني لتهیئة 

الأساسیة الإستراتیجیةوتنمیته المستدامة الذي یترجم لكافة التراب الوطني والتوجیهات والترتیبات 

یة التراث حمالیته المستدامة، والذي یهدف خاصة وتنمالإقلیمفیما یخص السیاسة الوطنیة لتهیئة 

ومراجعته فتكون موضوع تنسیق بین مختلف هإعدادأما كیفیة ،)1(وتنمیتهمیمه التاریخي والثقافي وتر 

كذلك محتوى المخطط والتي تحدد بموجب التنظیم والذي یبینالإقلیمالقطاعات بعنوان تهیئة 

5كل سنة ویكون موضوع تقییمات دوریة وتحیین20لمدة وبهذا فیعد المخطط ومجال تطبیقه 

.)2(سنوات

المحافظة على التراث الثقافي وتنمیته الهدف الأسمى الذي یسعى لتحقیقه المخطط عتبر ت

قطب 18انشاء لك تمّ ، وتجسیدا لذقطاب متخصصة لتنمیة الثقافةأوذلك من خلال إنشاء

وكذا من خلال الأنشطة المرتبطة بالإبداع الفني ،وتنمیتهحمایتهلاقتصاد التراث من أجل

.)3(للثروات الثقافیةالرشیدوالاستغلال 

: المخطط الخاص بحمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لهاثانیا

یعد المخطط الخاص بحمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها أداة 

من أنواع الممتلكات من أدوات التعمیر الخاصة بالمناطق المحمیة الثقافیة والتي تعتبر نوعا 

لتنظیم والبناء والهندسة المعماریة والتعمیر لعد العامة الثقافیة العقاریة والذي یعمل على تحدید القوا

وتبعات استخدام الأرض والانتفاع بها ولا سیما المتعلقة منها بتحدید الأنشطة التي یمكن أن 

خلال بتوجیهات وهذا دون الإ)4(تمارس علیها ضمن حدود الموقع المصنف أو منطقته المحمیة

دیسمبر 12تعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، مؤرخ في ی، 20-01، من القانون رقم 4، 9، 7، 22المواد -1

.2001دیسمبر 15في ، صادر77عدد ج ر ج ج د ش، 2001

.المرجع نفسه، 20، 50، 23المواد -2

.54، 53مونیة، المرجع السابق، ص ص شوك-3

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 30، 8المواد -4
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إعدادأما كیفیة ،)1(وبشكل متكامل مع مخطط شغل الأراضيتهیئة والتعمیرالمخطط التوجیهي ل

المخطط فتمر عبر ثلاث مراحل تتمثل:

المخطط مرحلة تشخیص-أ

إعدادهالمخطط والهیئات المعنیة بالاستشارة والذي یتم إعدادتبین هذه المرحلة كیفیة 

إخطارهعلى طلب من الوالي بعد بي الولائي للولایة المعنیة بناءا مداولة من المجلس الشعبموجب

،)3(323-03،من المرسوم التنفیذي رقم 18،4وهو المؤكد من خلال المواد )2(من وزیر الثقافة

یعلم الوالي رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بعدها

شهر بمقر البلدیة أو البلدیات المعنیة ویرسل الوالي الذین یقومون بنشر المداولة مدة المعنیین 

.وزیر الثقافة بمجرد موافقة المجلس الشعبي الولائي علیهاإلىنسخة من المداولة 

لإدارات العمومیة والمصالح غیر اكل منبإطلاعدها یكلف مدیر الثقافة وجوبا وبع

، كذا الهیئات مثلاالتعمیر والهندسة المعماریة والأملاك العمومیةبالممركزة التابعة لدولة المكلفة 

توزیع الطاقة وحمایة الممتلكات الثقافیة بعلى الخصوصوالمصالح العمومیة والمصالح المكلفة 

الجمعیاتكذا ،وتثمینها بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والحرف ورؤساء المنظمات المهنیة

بالمداولة المتعلقة بإعداد یةالتي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حمایة الممتلكات الثقاف

.)4(مخطط حمایة المواقع الأثریة واستصلاحها

المخطط خلال خمسة عشر مشروع إعدادرغبتهم في المشاركة بصفة استشاریة في ولإبداء

من تاریخ استلام الرسالة وبعد انقضاء المیعاد یحدد الوالي بقرار بناء على تقریر اابتداء)15یوما (

المخطط مع إعداداستشارتهم بشأن اطلبو من مدیر الثقافة قائمة للأشخاص المعنویین الذین 

لسقوط أو تشكل خطرا وشیكا داخل المنطقة المحمیة یمكن لي حالة وجود عقارات آیلة نه فمراعاة أ

.55، 54، المرجع السابق، ص ص شوك مونیة-1

، تخصص زیدي حفیظة، كشرود عبلة، الممتلكات الثقافیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

.65-61، ص ص 2017لتبسي، تبسة، ام السیاسیة، جامعة الشیخ لعربي كلیة الحقوق والعلو قانون عقاري، 

، المرجع السابق.323-03، من المرسوم التنفیذي رقم 4، 18المواد -3

المرجع نفسه.،7، 8، 5المواد-4



یة الفصل الأول                                     الحمایة الإداریة للممتلكات الثقافیة العقار 

42

یتخذ التدابیر المؤقتة من أجل أنلرئیس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة مدیریة الثقافة للولایة 

.)1(ضمان سلامة الأشخاص الشاغلین لها

لمخطط لمرحلة المخططین الطوبوغرافي والأثري والمشروع التمهیدي -ب

عماري مكتب دراسات أو مهندس مإلىالمخطط إعدادعملیة إسنادفي هذه المرحلة یتم 

من قبل ، لتنظیم المتعلق بالأعمال الفنیة للممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیةمؤهل قانونا طبقا 

طة الوالي وبالتشاور مع رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء مدیر الثقافة للولایة تحت سل

المجالس الشعبیة البلدیة وجلسات التشاور مع مختلف الهیئات والإدارات العمومیة والمصالح 

العمومیة والجمعیات وتتم المصادقة على مشروع المخطط عن طریق مداولة من المجلس الشعبي 

.)2(الولائي

لإعدادهوالمصالح العمومیة التي تم استشارتهم الإداراتالذي یقوم الوالي بتبلیغه لمختلف 

اعتبروا موافقین علیه في حالة وإلا) من تاریخ تبلیغهم 30رأیهم خلال مدة ثلاثین یوما (لإبداء

ع (الوالي) قرار یتضمن مكان الاطلاع على المشرو لإصدارهبالإضافةوانقضاء الأجل سكوتهم

والذي ینشر بمقر الولایة إجرائهوتعیین محافظ محقق وتاریخ ومدة الاستقصاء العمومي وكیفیة 

للاستقصاء العمومي الذي یتم من خلال سجل مرقم والبلدیة أو البلدیات المعنیة بغرض عرضه

یقفل السجل ذلك) وبعد 60ویكون هذا الاستقصاء في مدة ستین یوما (،)3(ومؤشر من قبل الوالي

إلىمحضرا بذلك یرسله المخصص للاستقصاء ویوقعه المحافظ المحقق لهذه العملیة والذي یعد

اعتبر موافقا في حالة وإلا)15رأیه خلال خمسة عشر یوما (لإبداءالوالي مرفقا بالملف الكامل 

.)4(سكوته وانقضاء المیعاد

المعني بمشروع المخطط مصحوبا بسجل بعد ذلك یخضع لموافقة المجلس الشعبي الولائي 

الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي والذي یكلف 

.، المرجع السابق323-03من المرسوم التنفیذي رقم ، 21، 7المواد -1

.المرجع نفسه،10، 6،9وادالم-2

.المرجع نفسه،12-10المواد -3

.المرجع نفسه،12،11،13المواد-4
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مشروع المخطط یتعین على صاحب إعدادواحتراما لمرحلة ،بإرساله الملف كاملا لوزیر الثقافة

المخطط بجمیع الأشغال إعدادبمكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف إعلامالمشروع 

ذي نطقة المحمیة التابعة له والالمتعلقة بالترمیم أو التنقیب القائمة داخل الموقع الأثري أو الم

إسقاطهذا مع ،)1(لمدیر الثقافة بالولایةوإرسالهتقریر عن حفظ الممتلك الثقافي إعدادیستلزم علیه 

مخطط إعدادوتقنیة لتحقیق المصلحة العامة في إداریةمسح الأراضي التي تؤدي مهام إدارةدور 

.)2(حمایة واستصلاح المواقع الأثریة من طرف التنظیم ومنحه لمكتب دراسات أو مهندس معماري

للمخططمرحلة تحریر الصیغة النهائیة -ج

فبعد موافقة المجلس الشعبي الولائي المعني على مشروع المخطط یتم نشره في 

الوثائق ،لائحة التنظیم،تقریر تقدیميج.د.ش بقرار من وزیر الثقافة بشرط تضمینهج.ر.ج.

فیهاالتي یمكن الاطلاع الأماكنالجمهور و تاریخ وضعه تحت تصرف،الملحقاتكذا،البیانیة

بمجرد نشر مخطط حمایة دابیر المخطط قابلة لتطبیق ، الذي یجعل تتاریخ بدأ التنفیذوكذاعلیه

المواقع الأثریة واستصلاحها فیتعین على مدیریة الثقافة اتخاذ قرار بشأن جمیع طلبات رخص 

التهیئة على عقارات أو وإعادة البناء أو التجزئة أو الهدم وكذا طلبات الترخیص بالتعدیل والتهیئة 

قبل السلطات المحلیة المعنیة جزء منها تقع داخل المنطقة المحمیة والتي كانت محل تأجیل من 

قافة المتضمن الموافقة علیه ثخلال فترة نشر قرار الوالي المتضمن مشروع المخطط وقرار وزیر ال

.)3(وتبلیغ المعنیین بها

المجالس الشعبیة رؤساءمعنیة وبالتشاور مع رئیس أو بذلك تكلف مدیریة الثقافة للولایة ال

في شكل تكییفات بسیطة إلاأي تعدیل فیه إجراءلا یمكن دیة بتنفیذ المخطط وتسییره والذي البل

تم فیهافیخضع لنفس الأشكال التي وما دون ذلك مه على نظاتظهر لدى تنفیذه ولا تؤثر

.)4(إعداده

.، المرجع السابق323-03من المرسوم التنفیذي رقم ،22، 14وادالم-1

.301محمد مصطفى زرباني، المرجع السابق، ص -2

المرجع السابق.،323-03من المرسوم التنفیذي رقم ،19، 20، 15، 17وادالم-3

.المرجع نفسه،23، 24، 16وادالم-4
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: المخطط الخاص بحمایة واستصلاح القطاعات المحفوظةثالثا

بحمایة واستصلاح القطاعات المحفوظة أداة من أدوات التعمیر یعد المخطط الخاص

الخاصة التي تتعلق بالمجموعات الحضریة أو الریفیة التي تعتبر نوع من أنواع الممتلكات الثقافیة 

الإشارةوالذي یعمل على تحدید القواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي تتضمن )1(العقاریة

للعقارات التي لا تكون محل هدم أو تعدیل أو التي فرض علیها ذلك كما یحدد الشروط المعماریة 

كما یتضمن إجراءات خاصة ،الحضريوالإطارالتي یتم على أساسها المحافظة على العقارات 

و المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو في انتظار التصنیف ألحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

توجیهات مخطط التهیئة والتعمیر وهذا مع احترام )2(محفوظالمصنفة والمنشأة في شكل قطاع 

ما كیفیة اعدادأ،)3(وبذلك یكتسب المخطط أهمیة خاصة فیحل محل مخطط شغل الأراضي

ثلاث مراحل تتمثل:مر عبر یفالمخطط 

المخططتشخیصمرحلة -أ

الضرورة مشروع التدابیر الاستعجالیة والتي تكون بنفس خطوات مرحلة التشخیص وعند 

.)4(المتعلقة بإعداد مخطط حمایة واستصلاح المواقع الأثریة والمنطقة المحمیة التابعة لها

لمخططلالتاریخي والتیبولوجي والمشروع التمهیدي مرحلة التحلیل -ب

لنفس خطوات مرحلة المخططین الطوبوغرافي والأثري والمشروع هذه المرحلة تخضع 

رئیس المجلس الشعبي البلدي إمكانیةمع التمهیدي لمخطط حمایة المواقع الأثریة واستصلاحها 

الأمر بالأشغال العادیة للطرق ومختلف الشبكات ما لم یكن هناك تحفظ المخطط إعدادفترة خلال

مخطط حمایة واستصلاح القطاعات بإعدادمن مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف 

.)5(وهي النقطة الممیزة لهذه المرحلةالمحفوظة

.، المرجع السابق04-98، من القانون رقم 8المادة -1

، المرجع السابق.324-03، من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 43المادة -3

، المرجع السابق.324-03التنفیذي رقم ، من المرسوم 20، 7، 6، 4، 3، 15المواد -4

.المرجع نفسه،20،21، 13-8، 5المواد-5
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لمخطط لمرحلة تحریر الصیغة النهائیة -ج

خطوات مرحلة تحریر الصیغة النهائیة لمخطط حمایة واستصلاح تمر هذه المرحلة بنفس 

قة المجلس الشعبي الولائي والمنطقة المحمیة التابعة لها مع اختلاف أنه بعد موافالمواقع الأثریة 

،)1(لوزیر الثقافة یتم نشره في ج.ر.ج.ج.د.شبإرسالهعلى مشروع المخطط وقیام الوالي المعني 

والداخلیة المكلفین بالثقافةعلى أساس تقریر مشترك بین الوزراءبناءا على مرسوم تنفیذي یتخذ 

القطاعات المحفوظة التي إلىوالجماعات المحلیة والبیئة والتعمیر والهندسة المعماریة بالنسبة 

بین الوزراء قرار وزاري مشترك أو على،)50.000یفوق عدد سكانها خمسین ألف نسمة (

إلىوالتعمیر والهندسة المعماریة بالنسبة والبیئة المكلفین بالثقافة والداخلیة والجماعات المحلیة 

وعقب استشارة )50.000القطاعات المحفوظة التي یقل عدد سكانها عن خمسین ألف نسمة (

طریق مؤسسة وضمان ذلك عنهذا الأخیرویتم تنفیذ ، )2(اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

.)3(عمومیة تنشأ لهذا الغرض وبالتشاور مع رئیس أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة

الطلبات المؤجلة المتعلقة على مآل 01-11هذا دون تضمین المرسوم التنفیذي رقم 

التهیئة على وإعادةوطلبات الترخیص بأشغال التعدیل والتهیئة برخص البناء، التجزئة، الهدم، 

عقارات أو جزء منها التي تقع داخل المنطقة المحمیة والتي كانت محل تأجیل من قبل السلطات 

القطاع المحفوظ وتعیین حدوده وفترة نشر إنشاءالمحلیة المعنیة خلال فترة نشر المرسوم المتضمن 

التي قد حسم بشأنها المرسوم التنفیذي رقم ،)4(مخطط استصلاح وحمایة القطاعات المحفوظة

منه أین ألزم مدیریة الثقافة باتخاذ قرار بشأن الطلبات المتعلقة بها وهذا 19في مادته 03-324

أي تعدیل في إجراءبموجب التعدیل الجدید، وعلیه فلا یمكن إلغائهابمجرد نشر المخطط والتي تم 

لك ذوفي حالة تحقق لدى تنفیذه ولا تؤثر على نظامهفي شكل تكییفات بسیطة تظهرإلاالمخطط 

، المرجع السابق.324-03من المرسوم التنفیذي رقم ، 14، 16، 13لمواد ا-1

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ،44المادة -2

، المرجع السابق.01-11رقم ، من المرسوم التنفیذي2المادة -3

، المرجع السابق.324-03، من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -4
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بهذا الشأن االوالي الذي یتخذ قرار إلىعلى تقریر من المؤسسة المؤهلة طلبا یقدم مدیر الثقافة بناء

.)1(وزیر الثقافةإلىوالذي یعلق في مقر الولایة والبلدیة أو البلدیات المعنیة ویبلغ 

الحظائر الثقافیة: المخطط العام لتهیئة رابعا

الخاصة التي تتعلق التهیئةأداة من أدوات یعد المخطط العام لتهیئة الحظائر الثقافیة

والذي یعمل على تهیئة بالحظائر الثقافیة والتي تعتبر نوع من أنواع الممتلكات الثقافیة العقاریة 

ویدرج فیه ونظرا لأهمیته ،ل توجیهات مخطط التهیئة والتعمیرظالحظائر الثقافیة وحمایتها في 

لمنطقة المعنیة وبذلك تكلف المؤسسة العمومیة ذات لیحل محل مخطط شغل الأراضي بالنسبة 

المخطط وإعدادالثقافیة بتسییر الحظائر الثقافیة الحظیرةوالمتمثلة في دیوان الإداريالطابع 

.)2(ر الثقافة)المتعلق بها واقتراحه لوزیر الثقافة والتي توضع تحت وصایته (وزی

یشترط أن یتضمن المخطط العام لتهیئة الحظائر الثقافیة تحدید مختلف المناطق التي یجب 

لاتصال وتعیین الأماكن المفتوحة ووسائل التبلیغ واوالإسعافحمایتها ومراكز الحراسة والمراقبة 

إلىمع تهیئة الدروب والممرات الموصلة ینوالمساحات التي تقوم علیها مواقع الزائر ،لزیارةل

.)3(لزیارة ووضع علامات علیهاالأماكن المفتوحة 

: المخطط العام لتسییر المجالات المحمیةخامسا

تعود مهمة تسییر المجالات المحمیة للمؤسسة التي أنشأت بمبادرة من السلطة التي قامت 

وقد ،تصنیف المجال المحمي المعني وفقا للكیفیات المحددة عن طریق التشریع والتنظیم بإجراء

مخططات توجیهیة لكل مجال محمي یحدد التوجیهات إنشاء، على ضرورة 36، 35أشارت المواد 

ومخططات التسییر التي یحدد فیها التوجیهات الحمائیة ،والأهداف المنتظرة على المدى البعید

لتنظیم من أجل تطبیق لوقد أحالت كلا المادتین ،مستداموتثمینه وتنمیته بشكلللمجال المحمي

، المرجع السابق.01-11، من المرسوم التنفیذي رقم 3، 4المواد -1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 40المادة -2

.56، 55شوك مونیة، المرجع السابق، ص ص -3
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ولم یتم تجسید ذلك من الناحیة العملیة لغایة الحین وهو ما یؤثر في حمایة الممتلكات )1(ذلك

من ،36-34وهذا ما اكدته المواد تبقى المخططات حبرا على ورقالثقافیة العقاریة فبدون التنظیم 

.)2(02-11القانون رقم

عدم وضع مخطط الملاحظ من خلال المخططات الحامیة للممتلكات الثقافیة العقاریة

ناهیك عن اقتصارها على المسائل ،لحمایة المعالم التاریخیة التي تعتبر نوعا من أنواع الممتلكات

لائمة مع طبیعتها مما یستدعي تطبیق القواعد العامة والعودة تالردعیة المدون معظمهافي النظریة

تدرج ضمن أحكام قانون التهیئة والتعمیر أنه،منه 7مادته في قد أكدلذي نجده ا05-04للقانون 

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو انجازها دون احترام «جدیدة تنص76مادة 

التي تكون أساسا وسندا في ، )3(»على رخصة البناءخططات البیانیة التي سمحت بالحصول الم

.فیة العقاریة لتطابق الوصف علیهاحالة مخالفة المخططات الحامیة للممتلكات الثقا

المطلب الثاني

المؤسسة وسیلة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

الثقافیة العقاریة لا یكفي استصدار قرارات وتجسید مخططات انه لاستكمال حمایة الممتلكات 

تعمل جاهدة للقضاء على كل العراقیل التي والتي،مؤسسات تكلف بمهمة التطبیقدون تسخیر

الوطنیة منها (الفرع الأول)، أو المحلیة المجسدة للقرب للممتلكات اوسواءتواجه مجال تطبیقها 

.فرع الثاني)والملبیة لحاجتها وخصوصیتها (ال

، 5، العدد لدراسات القانونیة والاقتصادیة، مجلة الاجتهاد »حمایة العقار السیاحي في التشریع الجزائري «حمید، محدید-1

.304، ص 2018، ، المركز الجامعي، تمنغاست، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة7المجلد 

التنمیة إطارلات المحمیة في تعلق بالمجای، 2011فبرایر 17، مؤرخ في 02-11، من القانون رقم 36-34المواد -2

.2011فبرایر 28في ، صادر13عدد ج ر ج ج د شالمستدامة، 

، المرجع السابق.05-04، من القانون رقم 7المادة-3
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الفرع الأول

دور المؤسسات الوطنیة في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة

مشمولة بذلكتلعب المؤسسات الوطنیة دورا هاما في الحمایة التي تأخذ أبعادا وطنیة 

العقاریة خصوصا وذلك بدأ بمدیریة الحمایة و الجزئیات والعمومیة التي تحتاجها الممتلكات الثقافیة 

القانونیة للممتلكات الثقافیة وتثمین التراث الثقافي (أولا)، ومدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه 

(ثانیا) التي تعتبر تنظیما إداریا لوزارة الثقافة مرورا عبر اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة (ثالثا)، 

الة الوطنیة للقطاعات والمركز الوطني للبحث في علم الآثار (رابعا)، ناهیك عن دور الوك

لتراث الثقافي دسا)، واختتاما بالصندوق الوطني المحفوظة (خامسا)، ودور اللجان الخاصة (سا

(سابعا).

: مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات الثقافیة وتثمین التراث الثقافيأولا

جانب هیئات ومدیریات أخرى والتي تكون إلىلوزارة الثقافة تعتبر المدیریة تنظیما إداریا

باقتراح وتقویم كل الأعمال المتعلقة بالحمایة الصفة فهي تكلفوبهذه)1(تحت سلطة وزیر الثقافة

القانونیة للممتلكات الثقافیة، السهر على احترام وتطبیق مختلف التشریعات والتنظیمات المرتبطة 

خیص المرتبطة بالممتلكات الثقافیة، تطبیق بها، الفصل في كل طلبات الحصول على الترا

الإجراءات الإداریة المطلوبة لتنفیذ مداولات اللجان الوطنیة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافیة، 

إعداد مخططات وبرامج تثمین التراث الثقافي والسهر على انجازها.

مدیریة تتمثل فيبمدیریات فرعیةتم تزویدها هذه الأخیرةتقوم بهلدور المعتبر الذيلنظرا 

.)2(مدیریة البحث وتثمین التراث الثقافي،مدیریة تأمین الممتلكات الثقافیة،المراقبة القانونیة

ثانیا: مدیریة حفظ التراث الثقافي وترمیمه

جانب مدیریة الحمایة القانونیة للممتلكات إلىآخر لوزارة الثقافة إداریاتعتبر المدیریة تنظیما 

الثقافیة وتثمین التراث الثقافي وهیئات ومدیریات أخرى والتي تكون تحت سلطة وزیر الثقافة وعلى 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2005فبرایر 26، مؤرخ في 80-05، من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -1

.2005مارس 2في ، صادر16عدد ج ر ج ج د ش ،الثقافة

.المرجع نفسه، 5المادة -2
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، السهر على حسن سیر العلمي في مجال التراث الثقافيبتنفیذ سیاسة البحث ثر ذلك تقوم إ

اقتناء الممتلكات الثقافیة في إطار اللجان الوطنیة دراسة ملفات تسجیل و العملیات المتصلة بالجرد،

إعداد مخططات وبرامج حفظ التراث الثقافي وترمیمه والسهر على انجازها.،التي تضطلع بأمانتها

المدیریة المكلفة بجرد لتسهیل مهام المدیریة تم تدعیمها بمدیریات فرعیة تتمثل في

مدیریة حفظ الممتلكات ،الممتلكات الثقافیة المنقولة وترمیمهامدیریة حفظ ،الممتلكات الثقافیة

.)1(الثقافیة العقاریة وترمیمها

ثالثا: اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

إبداء رأیها في جمیع بلدى وزیر الثقافة وتكلف تنشأ اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة

یحیلها إلیها وزیر الثقافة والذي یعود له القرار الأخیر في المسائل المتعلقة بتطبیق ق.ت.ث والتي 

إصدار قرارات بشأنها، التداول في مقترحات حمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة والعقاریة وفي 

موضوع إنشاء قطاعات محفوظة لنوع من أنواع الممتلكات الثقافیة العقاریة الخاصة بها ألا وهي 

.)2(ریفیة والتي لها أهمیة تاریخیة أو فنیةالمجموعات الحضاریة أو ال

مع في دورتین عادیتین خلال السنة وفي تلأجل تحقیق أهداف اللجنة والقیام بمهامها تج

إلادورات استثنائیة باستدعاء من رئیسها، ولا تصح الاجتماعات التي تتم في شكل مداولات 

) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني یعقد اجتماع ثاني في 3/2بحضور ثلثي أعضائها (

الحاضرین ویتم الأعضاء) وتصح المداولة بذلك مهما یكن عدد 08الأیام الثمانیة الموالیة (

بعدها یتم ،)3(المصادقة علیها بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

عها رئیس اللجنة الوطنیة والأعضاء الحاضرین وتسجل في دفتر تدوین المداولات في محاضر یوق

خاص مرقم ومؤشر علیه من قبل رئیس اللجنة وبعدها ترسل المحاضر المتعلقة بالخصوص 

.، المرجع السابق80-05من المرسوم التنفیذي رقم ،6، 1المواد -1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 79المادة -2

یتضمن تشكیل اللجنة الوطنیة ، 2001أبریل 23، مؤرخ في 104-01، من المرسوم التنفیذي رقم 11، 10، 7المواد -3

، معدل ومتمم 2001أبریل 29في ، صادر25عدد ج ج د ش ت الثقافیة وتنظیمها وعملها، ج رواللجنة الولائیة للممتلكا

.2010ینایر 24في ، صادر6عدد ج ج د ش، ج ر2010ینایر 21، مؤرخ في 32-10بالمرسوم التنفیذي رقم 
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وزیر الثقافة خلال خمسة عشر یوما إلىالإضافيبالأملاك الثقافیة المسجلة في قائمة الجرد 

لدى وزارة الثقافة مدیریة إنشاءتسهیلا لمهام اللجنة تم و ، )1() من اتخاذها والتي تلي الاجتماع15(

وتنفیذا لهذه الأدوار والمداولات تتشكل اللجنة تتكفل بالأمانة التقنیةالثقافي وترمیمه حفظ التراث

تم )3(وأعضاء یشاركون بصوت استشاري،)2(أعضاء دائمینالوطنیة للممتلكات الثقافیة من

تحدیدهم على سبیل الحصر بموجب التنظیم .

التعییني تغلیب الطابع التمثیلي ومن خلال التنظیم المبین لتشكیلة هذه الأخیرة الملاحظ و 

وهو ما قد یؤثر في عملها ویجعلها خاضعة لرغبة السیاسة لوزیر الثقافة خصوصا وتوجهاته 

الإدلاءإلاور ممثله ولا دور له یذكر وللسلطة المركزیة عموما باعتبار حضور الممثل كحض

جزءا أنهم یملكون إلابالتصریحات الموجهة له أما الأشخاص المعینین فرغم تبعیتهم للجهة المعینة 

الحریة للإدلاء باقتراحاتهم من أجل حمایة الممتلكات الثقافیة وكان الأجدر أن یخضع من

والجدارة في هذا المجال.ة لعملیة الانتخاب التي تنشأ الكفائالأعضاء 

: المركز الوطني للبحث في علم الآثاررابعا

أو علمیة أو تكنولوجیة إداریةیعتبر المركز مؤسسة عمومیة تختلف طبیعته التي قد تكون 

باختلاف موضوعه وأهدافه والذي یهتم بجانب من جوانب التراث الثقافي والعقاري منه ومن بین 

المراكز المهتمة بالتراث الثقافي نجد المركز الوطني للبحث في علم الآثار والذي یعتبر مؤسسة 

علمي عن مختلف الآثار عمومیة ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صیغة قطاعیة یقوم بالبحث ال

.)4(مهما تكن طبیعتها ویوضع تحت وصایة وزیر الثقافة

یكلف بمهام تسمح له بالكشف عن مختلف الآثار المكنوزة في باطن الأرض وبذلك تكلف 

بانجاز برامج البحث العلمي والتطویر التكنولوجي في میادین علم الآثار، القیام على الخصوص 

، المرجع السابق.104-01التنفیذي رقم من المرسوم، 12، 11المواد -1

، المرجع السابق.32-10من المرسوم التنفیذي رقم ، 4،2واد الم-2

، المرجع السابق.410-01، من المرسوم التنفیذي رقم 3، 2المواد -3

للبحث تضمن إنشاء مركز وطني ی، 2005دیسمبر 22، مؤرخ في 491-05، من المرسوم التنفیذي رقم 3، 2المواد -4

.2005دیسمبر 25في ، صادر83عدد ج ج د شفي علم الآثار، ج ر
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، واعتمادا قصد المساهمة في تاریخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفریقیاببحوث علمیة فیه

على المادة والأدلة الأثریة ومباشرة جمیع الأعمال العلمیة والتقنیة في مجال علم الآثار اللیبیة 

، تعیین حدودها والبونیقیة والرومانیة والمسیحیة والإسلامیة الهادفة لتعرف على المساحات الأثریة

، إعداد رسم الخرائط الأثریة الضروریة واللازمة التي تعتبر أماكن تجارب بین البشر ومحیطهم

تكوین رصید وثائقي ،لتخطیط وتحدید الأولویات في مجال تهیئة التراث الوطني وتثمینه

والمساهمة في إعداد برامج تعلیمیة في مجال علم الآثار والمساهمة في تعمیم المعرفة في میادین 

.)1(اختصاصه وإقامة علاقات تبادلیة مع هیئات ومؤسسات أجنبیة ذات الصبغة نفسها

: الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظةخامسا

تعتبر الوكالات مؤسسات عمومیة تختلف طبیعتها باختلاف موضوعها وأهدافها وهي تهتم 

أو صناعیة أو تجاریة ومن بین إداریةبجانب من جوانب التراث الثقافي والعقاري منه والتي تكون 

الوكالات المهتمة بالتراث الثقافي نجد الوكالة الوطنیة للقطاعات المحفوظة والتي تعتبر مؤسسة 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والتي یكون مقرها مدینة إداريعمومیة ذات طابع 

.)2(الجزائر وتحت وصایة وزیر المالیة

بهذه الصفة تكلف بحمایة نوع من أنواع الممتلكات الثقافیة العقاریة والمتمثلة في المجموعات 

على الحضریة أو الریفیة والتي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافیة الموجودة فیها أو أهمیتها وبذلك تقوم

السعي لمتابعة تنفیذ،ط حمایة واستصلاح القطاع المحفوظضمان تنفیذ مخطبالخصوص

العملیات التي تدخل في إطار المخططات الدائمة لحفظ وتقییم القطاعات المحفوظة ومراقبة ذلك،

إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلات في القطاع المحفوظ بطلب من السلطات المعنیة والخاضعة 

السهر على تطابق الدراسات والأشغال المتصلة بترمیم ،لترخیص مسبق من وزیر الثقافة

لكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهیلها وحفظها وتثمینها مع المعاییر المعمول بها في الممت

، المرجع السابق.491-05، من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -1

، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة للقطاعات 2011ینایر 5، مؤرخ في 02-11، من المرسوم التنفیذي رقم 3-1المواد -2

.2011ینایر 9في ، صادر1عدد ج ج د شالمحفوظة وتحدید تنظیمها وسیرها، ج ر
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توعیة ،اتخاذ كل التدابیر الموجهة لوضع حد لإتلاف الممتلكات الثقافیة العقاریةهذا المجال،

.)1(السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحمایة 

اللجان الخاصة: دور سادسا

زع ملكیة الممتلكات الثقافیة العقاریة من أجل تحقیق المصلحة المؤكد حق الدولة في نمن 

العامة التي تعود ملكیتها للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص بتحقق حالاتها كعدم فرض 

الممتلكات وحقها لاقتناء ،الحمایة اللازمة لها من طرف الملاك وفشل الطرق العادیة لدمج الممتلك

الثقافیة العقاریة في حالة الرغبة في التصرف فیها عن طریق التراضي بمقابل أو دون مقابل.

إنشاءأنه یتم ق.ت.ثأكد ،لتسهیل هذه العملیات وتطبیق مختلف النظریات المتعلقة بها و 

لإثراءة والجدارة في المجال لملكیة والاقتناء تكون لها الكفائلجان خاصة تكلف بمهام نزع ا

كد ق.ت.ث أفقد أما تشكیلها وتنظیمها وعملها،المجموعات الوطنیة والتي توضع لدى وزیر الثقافة

الذي لم یصدر للحین مما یعرقل حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة فبدون نه یحدد بموجب التنظیمأ

.)3(من ق.ت.ث5، 47، 81المواد كدته أوهذا ما )2(التنظیم لا یمكن للجان القیام بمهامها

وهو ما یبین عدم جدیة اهتمام المشرع بالممتلكات الثقافیة العقاریة فعدم التنصیص على 

اللجان الخاصة المكلفة بذلك یزید إنشاءخاصة للقیام بنزع ملكیتها واقتنائها مع عدم إجراءات

الحمایة.ویترك للعمومیة الباب الواسع الذي قد یشكل اعتداءا بدل الأمر تعقیدا

موجودة وتجسید مؤجللتراث الثقافي: حقیقةطني سابعا: الصندوق الو 

الصندوق الذي یكلف بتمویل جمیع إنشاءنه لحمایة الممتلكات الثقافیة تم التنصیص على ا

تأهیل واستصلاح الممتلكات الثقافیة وإعادةالعملیات المتعلقة بصیانة وحفظ وحمایة وترمیم 

العقاریة والمنقولة وصیانة وحفظ وحمایة الممتلكات الثقافیة غیر المادیة، أما موارد الصندوق فتكون 

، المرجع السابق.02-11من المرسوم التنفیذي رقم ،4المادة -1

م مدینة وهران دراسة حالة)، مذكرة لنیل شهادة الر البحریة (معالأثریة من الأخطاتواتي رضا، حمایة المباني -2

والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الإنسانیةالماجستیر، تخصص علم الآثار والمحیط، كلیة العلوم 

.20، ص 2018

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم 5، 47، 81المواد -3
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وهو المؤكد من )1(قانون المالیةإطاردولة والتي تدرج في للالمباشرة أو غیر المباشرة الإعاناتمن 

.)2(من ق.ت.ث87لمادةخلال ا

مما یعرقل ، عملیا ولا تمویلههلم یتم تجسیدرغم الدور التقني والعملي لهذا الأخیر الا أنه 

المشرع ویهدد حمایة الممتلكات الثقافیة وبقائها ویجعله حبرا على ورق ناهیك عن عدم تنصیص 

اج إنتلصندوق نتیجة المبالغ التي تدفع من قبل الزوار مثلا وأعمال في ق.ت.ث على تمویل ذاتي 

أجل فرض ونشر الكتب والمجلات المخصصة ومصادر أخرى لتحقیق الاكتفاء الذاتي من 

لدولة بتمویله من طرفها فمن یمول یقرر.لتوجهات السیاسیة استقلالیته وعدم إخضاعه 

الفرع الثاني

الممتلكات الثقافیة العقاریةالمحلیة في حمایةالهیئاتدور 

،منح المشرع المجالات الملبي لحد ما للحاجات المحلیةتجسیدا للقرب المحلي في مختلف 

التي و جانب المؤسسات المركزیة إلىللهیئات المحلیة صلاحیات للتدخل لحمایة الممتلكات الثقافیة

للمواطن الخبیر عملیا التي وحاجیاتها وقرباتكون قریبة لوضعیة الممتلكات الثقافیة العقاریة

مهام المؤسسات ككل باعتبار معرفتهم لأماكن تواجد ى وتفوق في بعض الحالات تتهاض

،باعتباره الفاعل في أحیان أخرى والعارف لوضعیتها وحاجیاتهاوالجاني الممتلكات أبا عن جد

للحمایة والتي تنطلق من الولایة (أولا)، ةاللازمبالإجراءاتمن القیام الهیئاتومن أجل ذلك تتمكن 

(ثانیا)، وتستمر للبلدیة (ثالثا)، وكذا مدیریة الثقافة (رابعا)، وتواصل الدرب لوضع لجنة ولائیة

.التي یكون لها دور تنشیطي وتثقیفي وتعریفي فحسبعند دار الثقافة وتقف

أولا: دور الولایة

الإقلیمیةلتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات اتعتبر الولایة فضاء

وتلعب دورا ،والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالإقلیموتهیئة إدارةفي معهاوالدولة وتساهم 

والتي تساهم فيالهیئة التداولیةكان ذلك عن طریق اهاما في حمایة الممتلكات الثقافیة سواء

راه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكت-1

.98، ص 2007والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 87المادة -2
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الهیاكل القاعدیة الثقافیة وحمایة التراث التاریخي والحفاظ علیه بالتشاور مع البلدیات وكل إنشاء

،حمایة المخططات الحامیة لها الخاصة والعامة التي لها علاقة بهاوإعداد،الهیئات الأخرى

سیق مع التراث الثقافي والفني والتاریخي والحفاظ علیه بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة وبالتن

البلدیات وكل هیئة وجمعیة معنیة وتطویر كل عمل یرمي إلى ترقیة التراث الثقافي والفني 

والتاریخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعیات المعنیة وتقترح كل التدابیر الضروریة لتثمینه 

القانون كما تمارس اختصاصات في إطار الصلاحیات المخولة للولایة بموجب ،)1(والحفاظ علیه

والتنظیم وتتداول في المجالات التي تختص بها وبالخصوص مجال التراث الثقافي المادي وغیر 

.)2(المادي والتاریخي

التي تتخذ قرارات یتم من خلالها كما تلعب دورا هاما في الحمایة من خلال الهیئة التنفیذیة

،وإعداد وتصنیفها بالخصوص العقاریة منهاالإضافيتسجیل الممتلكات في قائمة الجرد 

كما تسعى لشهر كل الممتلكات التي تم ،مخططات لحمایتها والمتواجدة في إقلیم الولایة التابعة لها

وتعتبر هذه الهیئة كذلك خیطا وسطا بین الشأن ،تسجیلها أو تصنیفها في المحافظة العقاریة

وزیر على المستوى المحليتبار الوالي عینا لكلالمحلي والمركزي بالخصوص وزیر الثقافة باع

وأخیرا تعتبر الولایة فضاءا اشهاریا للإعلان عن مختلف القرارات المتعلقة بالممتلكات الثقافیة ،

باسم الولایة بأداء كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق اضافة لقیامها،المخططات الحامیة و والعقاریة

.)3(لایة وتبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلكالتي تتكون منها ممتلكات الو 

بهذا یظهر دور الولایة المعتبر في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة خصوصا من خلال 

أما التفصیل فیها والتدقیق فهو متروك للقانون والتنظیم التداولیة والتنفیذیة بصفة عامة هیئاتها 

خاصة ق.ت.ث.

، 12عدد ج ج د ش، یتعلق بالولایة، ج ر2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قم من القانون ر ، 98، 97، 1وادالم-1

.2012فیفري 29في صادر

المرجع نفسه.، 77المادة -2

.المرجع نفسه، 105المادة -3
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للممتلكات الثقافیة: اللجنة الولائیة ثانیا

لجنة ولائیة إنشاءفي حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة تم التأكید على تعزیزا لدور الولایة 

بدراسة أي طلبات تصنیف وإنشاء قطاعات محفوظة أو تسجیل في مستوى كل ولایة تكلف 

یة للممتلكات الثقافیة، تبدي ممتلكات ثقافیة في قائمة الجرد الإضافي واقتراحها على اللجنة الوطن

رأیها وتتداول في طلبات تسجیل ممتلكات ثقافیة والتي یكون لها قیمة محلیة بالغة بالنسبة للولایة 

.)1(المعنیة في قائمة الجرد الإضافي

في الولایة بناء على استدعاء من رئیسها ویتم على اثر ذلك تجتمع بطلب من مدیر الثقافة 

لجنة في الإجرائهابعضها لوزیر الثقافة بنفس خطوات وإرسالمداولات اللجنة وتدوینها إجراء

،)2(الأمانة التقنیة لهابولتسهیل مهامها كلفت مدیریة الثقافة في الولایة ،الوطنیة للممتلكات الثقافیة

یتشكلون منأما تنفیذ الأدوار الهامة والمداولات فیكون من اختصاص أعضاء اللجنة الذین 

تم تحدیدهم على سبیل الحصر بموجب )4(یشاركون بصوت استشاريآخرینو ،)3(أعضاء دائمین

التنظیم.

ثالثا: دور البلدیة 

مشاركة المواطن في تسییر الشؤون إطارمكان لممارسة المواطنة وتشكل تعتبر البلدیة

العمومیة تمارس صلاحیاتها في كل المجالات المخولة لها وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في 

حمایة التراث المعماري إطارفي ، )5(والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالإقلیموتهیئة إدارة

محافظة على التراث الثقافي وحمایته تسهر بمساهمة والتشریع والتنظیم المتعلق بالسكن والتعمیر وال

الأملاك العقاریة الثقافیة والحمایة والحفاظ على المصالح التقنیة المؤهلة على المحافظة وحمایة 

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ، 80المادة -1

، المرجع السابق.104-01، من المرسوم التنفیذي رقم 15، 20-18، 16المواد -2

، المرجع السابق.32-10، من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -3

، المرجع السابق.104-01، من المرسوم التنفیذي رقم 14، 13المواد -4

، صادر37عدد ج ج د ش ج ر،، یتعلق بالبلدیة2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11، من القانون رقم 3، 2المواد -5

.2011جویلیة 3في 
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اشهاریا للممتلكات الثقافیة والعقاریة المتخذ افضاءالانسجام الهندسي للتجمعات السكنیة كما تعتبر 

.)1(الإضافيبشأنها قرار التصنیف أو التسجیل في قائمة الجرد 

المواطنین لإعلامكل التدابیر كما یظهر دور البلدیة من خلال الهیئة التداولیة التي تتخذ

الاجتماعیة والثقافیةوأولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة و واستشارتهم حول خیارات بشؤونهم

ومختلف و السعي لشهرهاالمخططات الحامیة لها الخاصة والعامة التي لها علاقة بهاوإعداد،

حمایة التراث التاریخي والثقافي مراعاة لتسعى فهيالهیئة التنفیذیة أماقرارات التسجیل و التصنیف

التشریع والتنظیم المتعلق بالعقار كما تلزم بالسهر على احترام ،بذلك لحقوق وحریات المواطنین

وتسلم رخص البناء ،والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة

والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم لاسیما قانون التراث الثقافي 

كما ،)2(والبنایات الآیلة لسقوط إلا مع احترام ذلكولأجل ذلك فلا تأمر بهدم الجدران والعمارات 

.تسعى لشهر الممتلكات الثقافیة والعقاریة خصوصا في المحافظة العقاریة

بهذا یظهر دور البلدیة وهیئاتها في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة بصفة عامة أما التفصیل 

فیه فهو من اختصاص ق.ت.ث خصوصا.

مدیریة الثقافة: دور رابعا

العقاریة باعتبارها مؤسسة هاما في حمایة الممتلكات الثقافیة و تلعب مدیریة الثقافة دورا 

وهي تابعةعمومیة إداریة غیر ممركزة موجودة على المستوى المحلي في كل ولایة من ربوع الوطن 

الطابع الثقافي یات ذات الجمعمسك بطاقیات خاصة ببعلى الخصوصتكلف و وزارة الثقافةل

أي مشروع لإنشاء هیاكل ذات طابع ثقافي وتاریخي على تقدیم اقتراحات ومساعدة ،وتنسیقها

الطبیعیة وعلى صیانتها والحفاظ علیها یة التراث والمعالم التاریخیة أوالسهر على حما،وإقامتها

امیة لها الخاصة والمساهمة في اعداد المخططات الحوتطبیق التشریع والتنظیم المرتبط بها،

السهر على حسن سیر المؤسسات والهیئات الثقافیة الموجودة في والعامة التي لها علاقة بها،

.، المرجع السابق10-11، من القانون رقم 116المادة -1

المرجع نفسه.، 89، 95، 31،94، 11المواد -2
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،إبداء رأیها في مختلف الرخص المتعلقة وعملهایرمي لتحسین تسییرهاالولایة وتقترح أي إجراء

.)1(بالممتلكات الثقافیة والعقاریة خصوصا

الثقافة الشخصیة المعنویة التي تمكنها من التحرك فعلیا من الملاحظ عدم منح مدیریة

لحمایة الممتلكات رغم قربها المحلي وعلاقاتها بالخصوص مع الجمعیات وهذا ما یجعل دورها 

نظریا وتساهمیا أكثر من الدور التقني العملي وكان الأجدر منحها مسؤولیة ودورا أكثر تجاه 

الممتلكات من أجل تحقیق الحمایة.

، یتضمن إحداث مدیریات الثقافة في 1994نوفمبر 23، مؤرخ في 414-94من المرسوم التنفیذي رقم ، 3-1المواد -1

.1994نوفمبر 30في ، صادر79عدد ج ج د شوتنظیمها، ج رالولایات 
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خلاصة الفصل

ولكن لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة أمر جمیل ولا مفر منهإداریةآلیات إنشاءإن 

تنوعها قد لا یحقق الهدف المنشود خاصة أمام النصوص القانونیة الفضفاضة وعدم دقتها 

ووضوحها.

مع طول وتعقید إجرائها مع مسألة ذلك یظهر من خلال وجود قرارات حمائیة مؤقتة ونهائیة

عدم حسم تقیید التدخل والجهة المكلفة بالسماح به ومطابقته وعدم تبیان إجراءات إعمال الوسائل 

مما یستلزم الرجوع ،للممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاصالخاصة الحامیة

.للقواعد العامة التي قد تشكل اعتداءا بدل الحمایة 

تعقد الأمر بوجود مخططات مكرسة ومراعیة لطبیعة الممتلك دون ردع مخالفیها مما یدفع وی

كذلك لضرورة العودة للقوانین العامة التي قد تشكل اعتداءا آخر بدل الحمایة وعدم السماح 

وقصورها في حمایة إعدادهاللمواطن والجمعیات ورجال الفن المؤهلین في المجال بالمشاركة في 

متلكات دون أخرى كالمعالم التاریخیة.بعض الم

لسلطة المركزیة للا تتمتع بالاستقلالیة وتبعیتها بوجود مؤسسات الأمر تعقیداویزید 

والتوجهات السیاسیة خاصة لوزیر الثقافة وتمویل بعضها من طرفها مما یؤثر على قراراتها ودورها

ضها بالشخصیة وعدم تمتع بعإنشائهافمن یمول یقرر وبقاء بعضها حبرا على ورق وعدم ،

ن من خلالها للقیام بمهامها ومنح بعض آخر مهام تساهمیة لا فعلیة.المعنویة التي تتمك

مما یستدعي الإداریةوأمام هذا الجدل فلا یمكن تحقیق الهدف المنشود بموجب الآلیات 

لردع القانوني الذي عسى أن یكون الوجه الحقیقي للحمایة.الأمر اللجوء 



الفصل الثاني

للممتلكات الثقافیة العقاریةالحمایة القضائیة
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یعتبر الزجر القانوني ملاذا لتعدي الجناة على مختلف القوانین الحامیة وعلى الممتلكات 

عن طریق وضع قانون الثقافیة العقاریة، فما وصلت إلیه الدول من أهداف وطموحات ما كان إلا 

كل مجرم ، فلما یتأكد يناسب والمرونة بین العقاب والتعدردعي وتطبیقه والذي نلتمس فیه الت

على حتمیة ولا فرار من العقاب في حالة قیامه بالتعدي فلن یتجرأ للقیام بذلك.بالفطرة 

المجرمة التي وتحقیقا لذلك وتطبیقا لشطر الأول من مبدأ الشرعیة لابد من تحدید الأفعال 

لتحري والبحث عنها ، وتجنید أشخاص أكفاء یةة العقار تشكل تعدیا على الممتلكات الثقافی

بحث الأول).مومعاینتها(ال

إلا بموجب الدعوى التي كانت محل تعديوبمقابل ذلك فلا یمكن الدفاع على الملكیة 

اب المناسب مع حجم الجرائم ، وتحدید العقدنیة والتي تشكل الوسیلة لحمایتهالعمومیة و/أو الم

لشطر الآخر من مبدأ الشرعیة (المبحث الثاني). للقمع المتعدي والذي یشكل تطبیقا المرتكبة 
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المبحث الأول

تجریم الأفعال وتقیید الباحثین علیها

إن تحقیق الشق الأول من مبدأ الشرعیة لیس بالأمر الهین فأي إهمال بقصد أو دون ذلك 

مخرجا لإفلات الجناة من العقاب (المطلب الأول)، ومن أجل ذلك تم تسخیر أشخاص یكون

مؤهلین یكلفون بمهمة البحث والتحري عن مختلف الجرائم ومعانیها وهو یوحد القوة بین واضعي 

القانون ورجال المیدان المكلفین بالبحث والمعاینة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

الأفعال المجرمة الملائمة لطبیعة الممتلك

لقد أقر المشرع في ق.ت.ث على تجریم الأفعال الماسة بالممتلكات الثقافیة وبین أركانها 

لى سلوكه الإجرامي، وفي طریق البحث التي تثبتها وتمكن من إنسابها للفاعل لتحمیله المسؤولیة ع

فانه قد نص على جرائم عامة متماشیة مع طبیعة ،عن الجرائم الماسة بالممتلكات الثقافیة العقاریة

.(الفرع الثاني)الممتلك (الفرع الأول)، وقام بتخصیص بعضها لخصوصیة الممتلك وأهمیته

الفرع الأول

العامــــــــةمــــــــــالجرائ

كانت اهناك من الجرائم التي یمكن تعمیمها وتطبیقها على مختلف الممتلكات الثقافیة سواء

ومن بین الجرائم الماسة بالممتلكات الثقافیة ،عقاریة أو منقولة أو معنویة دون المساس في طبیعتها

دون ترخیص مسبق (أولا)، وجریمتي عدم التصریح الاثار التنقیب عند جریمةالعقاریة نج

الحریات دون بعضبالفجائیة منها والمكتشفة نتیجة التنقیب المرخص (ثانیا)، وجریمة ممارسة

وجریمة عرقلة الأعوان المكلفین بالحمایة (رابعا)، للقیام بمهامهم اتجاهها، وإتلاف ،(ثالثا)ترخیص

الممتلك الثقافي وتخریبه (خامسا)، والتصرف فیه دون ترخیص بكل أنواع التصرف وتشویه 

(سادسا).
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: جریمة التنقیب عن الآثار دون ترخیصأولا

كلقص یتم بصورة علمیة في المیدان مع استخدامتكل البحث الأثري أو التنقیببیقصد 

الوسائل التكنولوجیة الحدیثة بهدف التعرف على المخلفات الأثریة بمختلف أنواعها وعصورها  

ع اقتصادي واجتماعي وثقافي وهذا وتحدید مواقعها وهویتها بغیة القیام بعملیة إعادة إنشاء ذات طاب

أشغال البحث على:تستند فنماء معرفة التاریخ بمفهومه الأوسع وتطویره وبذلك لإ

سواء كانت ذات طبیعة محددة ل تنقیب وبحث مطردة في مستوى مساحة معینة أو منطقةأعما−

مائیة. بریة أو تحت

مائیة.حفریات أو استقصاءات بریة أو تحت−

أبحاث أثریة على المعالم.−

.)1(تحف ومجموعات متحفیة−

غالبا ما تتم عملیة التنقیب في المحمیات الأثریة التي تتكون من مساحات لم یسبق أن و 

أجریت علیها عملیات استكشاف وتنقیب والتي یمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هویتها 

ولم تخضع لإحصاء أو جرد والتي قد تختزن في باطنها آثارا وتحتوي على هیاكل أثریة 

.)3(من ق.ت.ث32لمؤكد من خلال المادة وهو ا)2(مكشوفة

(الجناة) مستعملین ،بهذا تقام جریمة التنقیب عن الآثار دون ترخیص من ذوي الاختصاص

خططاتهم الإجرامیة عمدا مع علمهممجهم ومافي ذلك كل الطرق الاحتیالیة ومنفذین بذلك لبر 

وذلك من أجل ،من طرف وزیر الثقافةبضرورة الحصول على الترخیص قبل مباشرة عملیة التنقیب

لك ذهذه الاثار ومساهمین في محوها وفي حالة تحقق تحقیق مكاسب خاصة وتجاهلا  بذلك لقیمة

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 70المادة -1

مجلة الاجتهاد ، »الحمایة الجنائیة للآثار في القانون الجزائري والقانون المصري «إسلام عبد االله، عبد الغني غانم، -2

،2018لبحوث والدراسات الاجتماعیة والإفریقیة، الإسكندریة، ، مركز ا7د ، المجل2، العددللدراسات القانونیة والاقتصادیة

.264-262ص ص 

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 32المادة -3
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هذه الجریمة (التنقیب عن وعلیه فلا تنبنيمن ق.ت.ث،94یتابع الجاني قضائیا بموجب المادة 

بتحقق اركانها.إلاالاثار دون ترخیص) 

للجریمةالركن الشرعي -أ

وهو )1(الحفر دون ترخیص،الذي یتحدد من خلال إقرار النص على تجریم فعل التنقیب

.)2(منه94محقق من خلال ق.ت.ث في مادته ال

الركن المادي للجریمة-ب

الحنكة لصبر و للجاني من حفر وقلب والمتطلبة دنيالذي یتضح من خلال العمل المادي الب

ذا من أجل العثور على الآثار والاستیلاء علیه عمدا ودون الاهتمام من ذوي هؤلاء المختصین وه

.)3(بتحقیق النتیجة من عدمها بل یكفي عملیة البحث والتنقیب لقیام الجریمة

الركن المعنوي للجریمة-ج

لك الذي یتحقق من خلال اتجاه نیة وإرادة الجاني في البحث والتنقیب عن الآثار وقیامه بذ

لاء الأهمیة بتحقیقها من عدمه مع علمه بمنع القانون من ذلك إلا بعد الحصول على یدون إ

.)4(ترخیص مسبق من وزیر الثقافة ورغم ذلك یقوم بالفعل متعمدا ومتحدیا المشرع

ثانیا: جریمتي عدم التصریح بالآثار الفجائیة والمكتشفة نتیجة التنقیب المرخص

العثور على آثار باختلاف طبیعته نتیجة الأشغال إن صدف الحیاة تسمح لأي شخص 

وإنما ،اللامتناهیة التي یقوم بها والمرخص بها أو دونه والتي لا تشكل أي جریمة في الحد ذاتها

ص ،2012خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.25، 28ص 

، المرجع السابق.04-98القانون رقم ، من94المادة -2

.262، 261إسلام عبد االله، عبد الغني غانم، المرجع السابق، ص ص -3

.262،263المرجع نفسه، ص ص-4
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التجریم یتحقق بإخفاء وسكوت عاثره وتصرفه في الممتلك من أجل تحقیق أهداف خاصة 

ل فهنا لزیارات میدانیة لسلطات أخرى لهذه الأشغاوباكتشاف السلطات المعنیة ذلك نتیجة التبلیغ أو 

وهذا بإلزام ق.ت.ث على كل عاثر لممتلكات ثقافیة أثناء قیامه ،لتجریملیتحول الفعل من الإباحیة 

لسلطات المحلیة المختصة التي یجب طریقة الصدفة أن یصرح بمكتشفاته بو أبأشغال مرخص بها 

.)1(اأن تخبر عنها مصالح وزارة الثقافة فور 

وهو الأمر الذي یتعین من خلاله على السلطات المختصة إقلیمیا اتخاذ جمیع التدابیر 

یمكن لوزیر الثقافة أن یأمر بوقف وبذلك،التحفظیة اللازمة للحفاظ على الممتلك الثقافي المكتشف

) أشهر یقوم على إثرها بتصنیف العقار تلقائیا قصد متابعة 6الأشغال مؤقتا لمدة لا تتجاوز (

على ذلك فیتعرض لمتابعة قضائیة بموجب المادة ه، وفي حالة عدم قیام عاثر )2(البحثاتعملی

من ق.ت.ث .94

الذي 152-09بالمكتشفات المرسوم التنفیذي رقم ریح صما یزید تأكیدا على ضرورة الت

والأشیاء الأثریة المكتشفة على ،یقر على صاحب الامتیاز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافیة

والذي یكلف بإعلام مدیر ،إلى مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا،قطعة الأرض محل الامتیاز

،الفسیفساء،لدولة منها البنایاتعتبر المكتشفات ملكا ام ق.ت.ث وتالثقافة للولایة قصد تنفیذ أحك

.)3(النقوش الخفیة

.ولا یمكن قیام جریمة عدم التصریح بالآثار الفجائیة إلا بتحقق أركانها

.، المرجع السابق04-98القانون رقم، من 77المادة -1

المرجع نفسه.، 77المادة -2

، یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز على 2009مایو 02، مؤرخ في 152-09المرسوم التنفیذي رقم ، من 12المادة -3

6في ، صادر 27عدد ج ر ج ج د ش الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، 

.2009مایو 
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الركن الشرعي للجریمة-أ

الذي یتحدد من خلال إقرار النص على تجریم فعل عدم التصریح بالآثار الفجائیة

.)2(منه94وهو المحقق من خلال ق.ت.ث في مادته )1(والمكتشفة نتیجة التنقیب المرخص

الركن المادي للجریمة-ب

یظهر من خلال عثور الجاني على آثار عن طریق الصدفة أثناء قیامه بأشغال مرخص 

،إهمالب التصریح بهذه الممتلكات لسلطات المحلیة عمدا دون وإخلاله لواج،بها أو دون ذلك

في وجهها العناء عبر الزمن نتیجة عملیات حفر لبناء منزل أو اكعثوره على جزئیة من آثار یبدو 

حفر بئر التي تمتد لأمیال والتي من خلال رحلة البحث عن المیاه یكتشف آثار یعود بها الزمن 

.)3(لألفیة مضت

الركن المعنوي للجریمة-ج

لآثار نتیجة الأشغال التي قام بها أو عن طریق اتحقق من خلال إخفاء وسكوت عاثر ی

الصدفة ورغبته في استعمالها لأغراض خاصة وجني أرباح من خلالها مع علمه بتجریم القانون 

.)4(للفعل ورغم ذلك یتعمد ولا یهمل في ارتكابه ولا یصرح بالمكتشفات

مكافئة تشجیعا المصرح بها الذي یحصل علىو وهذا مع علمه كذلك بتدعیم مكتشف الآثار 

یمكن أن یعفى من جریمة ممارسة الأشغال وبهذا التصریحلعمله الجبار المساهم في الحفاظ علیها

.)5(دون ترخیص إذا ما قام بذلك

كما تشترك جریمة عدم التصریح بالآثار الفجائیة والمكتشفة نتیجة التنقیب المرخص وعدم 

تسلیمها لدولة في الأحكام والأسس العامة والأركان مع اختلاف كونها جریمة تقوم على أشیاء 

.25، 28، المرجع السابق، ص ص عبد الرحمانيخلف-1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم94دةالما-2

.168، 167سعیدي كریم، المرجع السابق، ص ص -3

.142، ص 2008، دار هومة، الجزائر، حسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأولأبوسقیعة -4

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 77المادة -5
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أما جریمة عدم التصریح بالآثار الفجائیة فتقوم على ،مكتشفة أثناء إجراء أبحاث أثریة مرخص لها

.)1(أشیاء مكتشفة فجائیا نتیجة القیام بأشغال مرخص لها أو عن طریق الصدفة

وعلیه فیستلزم على صاحب رخصة التنقیب عن الآثار أن یصرح فورا بكل اكتشاف لممتلك 

ثقافي بمناسبة أعمال الاستكشاف أو التنقیب أو الحفر أو أي نمط آخر من أنماط البحث الأثري 

.)2(ارة الثقافة الذي یتولى تسجیلها واتخاذ التدابیر اللازمة لحفظهاالمرخص بها إلى ممثل وز 

قام اكما یتعین على كل عاثر على آثار في المیاه الداخلیة أو الإقلیمیة الوطنیة وسواء

لسلطات المحلیة والتي یقع على عاتقها فیجب علیه التصریح بهذا المكتشف بالاقتطاع منها أو لا 

حالة تحدي صاحب الرخصة للمشرع وارتكابه الجریمة ، وفي)3(إعلام مصالح وزارة الثقافة فورا

من ق.ت.ث.94فستتم متابعته قضائیا بموجب المادة نفسها 

الحریات دون ترخیصبعض : جریمة ممارسة ثالثا

بعض الأفعال والأنشطة لضرورة الحصول على الترخیص ونتیجة لذلك خضع ق.ت.ثألقد 

منع من إتیان أفعال معینة على الممتلكات الثقافیة وفي محیطها المحمي ومن بین هذه الأفعال 

نمائیة وأخذ صور یخیص وإجراء مشاهد فوتوغرافیة سوالنشاطات نجد تنظیم حفلات فیها دون تر 

من شأنها أن تمس بقیمتها فالتشهیر بها كثیرا یفقد سرها وحماسة فیها وإشهار الممتلكات والتي

.)4(الرغبة في زیارتها

وقد یكون ذلك مجالا وفرصة للمحتالین الذین یضعون خطط وبرامج لأعمالهم الإجرامیة 

ودون مراعاة أهمیتها عبر الزمن، أو القیام بأشغال منشآت قاعدیة وإقامة مصانع أو انجاز أشغال 

كبرى عمومیة أو خاصة أو تشجیر أو قطع الأشجار دون ترخیص مسبق، وفي حالة تحقق ذلك 

من ق.ت.ث.100لجاني قضائیا بموجب المادة تتم متابعة ا

.168المرجع السابق، صسعیدي كریم، -1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 73ادةالم-2

المرجع نفسه.، 78ادةالم-3

، المرجع نفسه.24، 22، 27، 21المواد -4
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.علیه فلا یمكن قیام جریمة ممارسة بعض الحریات دون ترخیص إلا بتحقق أركانها

الركن الشرعي للجریمة -أ

وهو )1(یم ممارسة بعض الحریات دون ترخیصیتحدد من خلال إقرار النص على تجر 

.)2(منه100المادةالمجسد من خلال ق.ت.ث في 

الركن المادي للجریمة-ب

یظهر من خلال قیام الجاني بممارسة بعض الحریات على الممتلك الثقافي دون ترخیص 

مسبق من مصالح وزارة الثقافة وتعمده للقیام بها دون إهمال أو إفلات.

الركن المعنوي للجریمة-ج

بممارسة بعض یتحقق من خلال تعمد الجاني على تجاوز ما نهى عنه المشرع والقیام 

واتجاه نیته ،الحریات على الممتلك الثقافي دون الحصول على الترخیص الذي اشترطه المشرع

.)3(لارتكابها عمدا دون إهمال مع العلم بحظرها

: جریمة عرقلة الأعوان المكلفین بالحمایةرابعا

نه لضمان حمایة الممتلكات الثقافیة خص المشرع أعوان للبحث والتحري ومعاینة مختلف إ

الجرائم الماسة بها عملیا من طرف ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم ورجال الفن المؤهلین بصورة 

والمفتشین المكلفین بالحمایة وأعوان الحفظ والتثمین ،خاصة حسب التنظیم في الممتلك الثقافي

.)5(من ق.ت.ث104، 93، 92وهو المؤكد من خلال المواد )4(مراقبةوال

.25، 28، ص ص خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق-1

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم 100المادة -2

.164المرجع السابق، صسعیدي كریم، -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الثقافة بوزار حبیبة، واقع وآفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر-4

، ص 2008، اید، تلمسانبكر بلقأبو، جامعة الشعبیة، شعبة الفنون الشعبیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

.47، 46ص

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ، 104، 93، 92واد الم-5
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مكن أن تنصب نفسها وكل الجمعیات التي ینص نظامها على حمایة الممتلكات الثقافیة والتي ی

البحث ومعاینة الجرائم وفي حالة قیام صاحب الممتلك باعتراض أو عرقلة لیسخصما مدعیا و 

.)1(عملهم عمدا فیتم متابعته بموجب أحكام قانون العقوبات

.لقیام جریمة عرقلة الأعوان المكلفین بحمایة الممتلك الثقافي یتعین تحقق أركانها

الركن الشرعي للجریمة -أ

من خلال إقرار النص على تجریم فعل عرقلة الأعوان المكلفین بحمایة الركن الشرعيیظهر

.)3(منه93والمؤكد من خلال ق، ت، ث في مادته )2(الممتلك الثقافي

الركن المادي للجریمة-ب

من خلال قیام الجاني بعرقلة واعتراض الأعوان المكلفین بحمایة الركن المادي یتضح 

القیام بمهامهم.الممتلك الثقافي عمدا ومنعهم من 

الركن المعنوي للجریمة -ج

من خلال اتجاه نیة وإرادة الجاني بعرقلة واعتراض الأعوان المكلفین الركن المعنويیظهر

بحمایة الممتلك الثقافي عمدا مع علمه بصلاحیة هؤلاء الأعوان للقیام بهذه المهمة.

خامسا:جریمة إتلاف وتشویه الممتلك الثقافي وتخریبه

تتمثل الجریمة في كل صور السلوك المرتكبة عمدا والتي من شأنها الإضرار بالشيء الأثري 

، وهي أخطر الجرائم المرتكبة في حق )4(كله أو جزئه أو الامتناع عن صیانته وجعله غیر صالح

كان منقولا أو عقارا مصنفا أو مقترحا لذلك أو مسجلا في قائمة الجرد االممتلك الثقافي وسواء

.)5(لإضافيا

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 91المادة -1

.25، 28خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص -2

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ،93المادة -3

.260، 259رجع السابق، ص ص مالإسلام عبد اللّه، عبد الغني غانم، -4

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 96المادة -5
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، واعتبارا أن )1(بأبحاث أثریة في المیاه الداخلیة أو الإقلیمیة الوطنیةو مكتشفا أثناء القیام أ

جریمة إتلاف وتشویه وتخریب وهدم الممتلك الثقافي مساس بالتاریخ كله وأمر لا یمكن تعویضه 

من ق.ت.ث.96رغم إمكانیة ترمیمه فانه یتابع كل من یقوم بذلك قضائیا بموجب المادة 

وعودة لقانون العقوبات الذي نجده قد جرم هذه الأفعال والتي تمس النصب، التماثیل، 

التي تقام عمدا، متاحف أو مباني مفتوحة للجمهوراللوحات أو أیة أشیاء فنیة موضوعة في

.)2(منه4مكرر 160وبتحققه یتابع الجاني قضائیا بموجب المادة 

لم یمیز كل من قانون العقوبات وقانون التراث الثقافي لوسائل ارتكاب الأفعال المجرمة بهذا ف

بالممتلك الثقافي بتشویهه بسكین أو استعمال مواد قد تمحي أثره فلا تستوي الأضرار التي تلحق

وهو المسألة التي تؤدي تلقائیا لاختلاف العقوبة.

.هالممتلك الثقافي إلا بتحقق أركانعلیه فلا یمكن قیام جریمة تشویه وإتلاف وهدم وتخریب ا

الركن الشرعي للجریمة-أ

من خلال إقرار النص على تجریم فعل إتلاف وتشویه وتخریب وهدم الركن الشرعيیتحدد

من قانون 4مكرر160و)4(من ق.ت.ث 96وهو الأمر المؤكد من خلال المواد )3(ممتلك ثقافي 

.)5(العقوبات

الركن المادي للجریمة-ب

من خلال ارتكاب الجاني لأحد الأفعال التي أوردها المشرع على الركن الماديیتحقق

لتاریخ والذي یكون ف وتشویه عمدا دون رحمة واغتصاب الممتلك الثقافي من هدم وتخریب وإتلا

.)6(ذات طبیعة مادیة تدركه الحواس

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 78المادة -1

د ، ج ر ج ج، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66، من الأمر رقم4مكرر 160المادة -2

.)معدل ومتمم، (1966جوان 11، صادر في 49ش عدد 

.25، 28المرجع السابق، ص ص خلفي عبد الرحمان،-3

، المرجع السابق. 04-98، من القانون رقم 96المادة -4

، المرجع السابق. 156-66، من الأمر رقم 4مكرر 160المادة -5

.261، 260ص ص ابق،المرجع الس، عبد الغني غانم،إسلام عبد اللّه-6
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الركن المعنوي للجریمة-ج

بتوجه نیة وإرادة الجاني تجاه إتلاف وتشویه وهدم وتخریب الممتلك الركن المعنويیقوم

الثقافي عمدا مع علمه بحظر المشرع للأفعال وعقاب مرتكبیها ولا یأخذ بعین الاعتبار في ذلك 

.)1(الباعث الذي دفع الجاني لارتكابها والذي قد یكون لغرض الانتقام أو اللهو أو غیرها

الممتلك الثقافي دون ترخیص: جریمة التصرف في سادسا

تتمثل الجریمة في تصرف صاحب الممتلك الثقافي بمختلف أنواع التصرف كالبیع أو التنازل 

في الممتلك في جزء منه أو كله لصالح الغیر من أجل تحقیق أهداف خاصة والذي یكون مصنف 

لحصول على أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي وعمدا رغم علمه بحظر القانون ذلك دون ا

.)2(ترخیص مسبق

أما التصرف في الممتلك الثقافي العقاري بمقابل أو دونه فانه یستلزم الحصول على 

، وهذا التصرف هو )3(لتصنیفحتى بالنسبة للعقارات المقترحة الترخیص من قبل وزیر الثقافة

وفي حالة ،جارهأاسته مثلا أو ءتعمال حق الشفعة في الممتلك بشرالدولة لاسلذي یعطي الأولویة ا

.من ق.ت.ث 97قیام الجاني بالتصرف دون ترخیص فإنه یتابع قضائیا بموجب المادة 

.بهذا فلا یمكن قیام جریمة التصرف في الممتلك الثقافي دون ترخیص إلا بتحقق أركانها

الركن الشرعي للجریمة-أ

رف في الممتلك الثقافي من خلال إقرار النص على تجریم فعل التصالركن الشرعي یتحقق 

.)5(منه97وهو الأمر المجسد من خلال ق.ت.ث في مادته )4(دون ترخیص

.260، 259، ص ص المرجع السابق، عبد الغني غانم،إسلام عبد اللّه-1

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ،97المادة -2

، المرجع نفسه.49، 48المواد -3

.25، 28خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص -4

المرجع السابق.، 04-98، من القانون رقم 97المادة -5
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الركن المادي للجریمة-ب

من خلال ارتكاب الجاني عملیة التصرف في الممتلك الثقافي بالبیع الركن المادي یتضح 

أو التنازل مثلا عمدا والذي یكون ذات طبیعة قانونیة تثبت بموجب عقد.

الركن المعنوي للجریمة-ج

ه نیة وإرادة الجاني تجاه التصرف في الممتلك الثقافي عمدا مع بتوجالركن المعنويیقوم

علمه بمنع المشرع للقیام به دون ترخیص من قبل السلطات المعنیة وعقاب مرتكبها، ولا یأخذ بعین 

ون لغرض تحقیق أرباح خاصة الاعتبار الباعث الذي دفع الجاني لارتكاب الجریمة والذي قد یك

وجني ثروة أو الانتقام أو غیرها.

الفرع الثاني

الخاصـــــــةمـــــــــــالجرائ

إن اهتمام المشرع بالممتلك الثقافي العقاري ومعرفته لقیمته وأهمیته في مختلف الأصعدة 

والتي تتحقق نتیجة قیام الجاني بأفعال تضر جعلته یفرد لها جرائم خاصة بها في ق.ت.ث

أو تعدیل ،بالممتلك كممارسة أشغال على الممتلك واستعماله دون مراعاة حق الارتفاق (أولا)

أو اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین للعنایة ،(ثانیا)عقاري دون مراعاة القانونالممتلك الثقافي ال

بالممتلك (ثالثا).

غال المخالفة لحق الارتفاقأولا: جریمة الأش

جل المحافظة على الممتلك الثقافي العقاري المصنف ألزم ق.ت.ث على صاحب أنه من إ

الممتلك في حالة إرادته القیام بشغل أو استعمال الممتلك لضرورة الحصول على الترخیص من 

.)1(الممتلكوزیر الثقافة والذي یحتوي على ارتفاقات یكون الهدف منها المحافظة على 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 98المادة -1
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وهو الأمر ذاته المطبق في حالة شغل أو استعمال أو إعادة استعمال المعلم الثقافي ومع 

ضرورة احترام الارتفاقات الواردة في قرار التصنیف والالتزامات التي یوردها وزیر الثقافة في 

.)1(ترخیصه نتیجة الأشغال والتي تساهم وتتلاءم مع متطلبات المحافظة علیه

الة قیام الجاني بشغل أو استعمال الممتلك الثقافي العقاري دون احترامه للارتفاقات وفي ح

الواردة في الترخیص المقدم من وزیر الثقافة عمدا والتذرع بالحریة في ملكیته وتحدي المشرع فإنه 

من ق.ت.ث.98یتابع قضایا بموجب المادة 

الواردة في قرار تصنیف المعلم الثقافي من الملاحظ في حالة عدم احترام الجاني للارتفاقات

من ق.ت.ث على خلاف عدم احترام 98لا یستلزم متابعة قضائیة وهو الواضح من خلال المادة 

الالتزامات الواردة في الترخیص المقدم من وزیر الثقافة یستلزم المتابعة وهو ما قد یساهم في تعدي 

الجناة على الممتلكات.

ل واستعمال الممتلك الثقافي العقاري دون مراعاة حق الارتفاق یجب تحقق لقیام جریمة شغ

.أركانها

الركن الشرعي للجریمة-أ

من خلال إقرار النص على تجریم فعل شغل واستعمال الممتلك الركن الشرعيیظهر

.)3(منه98والمحقق من خلال ق.ت.ث في مادته )2(الثقافي العقاري دون مراعاة حق الارتفاق 

الركن المادي للجریمة-ب

من خلال قیام الجاني بالسلوك المادي وشغل واستعمال الممتلك الركن الماديیتحدد

الثقافي العقاري عمدا مع علمه بضرورة احترامه للارتفاقات الواردة في الترخیص المقدم من وزیر 

ع.الثقافة نتیجة الشغل أو الاستعمال ومتعدیا بذلك لتوجیهات وتحذیرات المشر 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 25المادة -1

.25، 28خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص -2

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ،98المادة -3
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الركن المعنوي للجریمة-ج

من خلال توجه إرادة ونیة الجاني نحو ارتكاب فعل استعمال أو شغل الركن المعنوي یتضح 

ممتلك ثقافي عقاري عمدا وتجاهلا لكل التزام أو ارتفاق مقرر في الترخیص المقدم من وزیر الثقافة 

الارتفاقات المذكورة في الترخیص وقیامه نتیجة القیام بالفعل وهذا مع علم الجاني بضرورة احترام 

باستعمال وشغل الممتلك.

: جریمة التعدیلات المخالفة للقانونثانیا

على صاحب الممتلك قبل القیام ألزم ق.ت.ث،انه تدعیما لحمایة الممتلك الثقافي العقاري

بأعمال إصلاح أو تأهیل أو ترمیم أو إضافة أو إعادة التشكیل أو الهدم ضرورة الحصول على 

كانت العقارات مصنفة أو مقترحة لذلك االترخیص و/أو الرخصة كما تم تبیانه سابقا وسواء

.)1(والمتواجدة في المنطقة المحمیة أو في محیط قطاعات محفوظة

ا أضاف قانون التهیئة والتعمیر بالالتزام بضرورة مطابقة أشغال البناء للالتزامات المقررة كم

بموجب هذا القانون والرخص المقدمة بشأنه واستعمال الأرض من طرف كل شخص یسمح له 

وتدخل الممتلكات الثقافیة العقاریة فیه نتیجة ...الخ)مستعمل للأرضوأمالك(القانون بذلك 

.)2(والرخصة المقدمة في حالة ما أرید انجاز أشغال البناءالترخیص 

عمال المخالفة عمدا دون السعي لاحترام الألة تحدي الجاني للمشرع وقیامه بوفي حا

من ق.ت.ث والمواد 99ق.ت.ث وقانون التهیئة والتعمیر فانه یتم متابعته قضائیا بموجب المادة 

76التي أقرت أنه تدرج في اطار هذا الأخیر المادة 11،المادةمن قانون التهیئة والتعمیر77

.المعدل والمتمم له 05-04من القانون رقم 3مكرر

.لقیام جریمة تعدیل الممتلك الثقافي العقاري دون مراعاة القانون لا بد من تحقق أركانها

، المرجع السابق.04-98من القانون رقم ،31،99وادالم-1

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم 77ادةالم-2



قاریةالفصل الثاني                                   الحمایة القضائیة للممتلكات الثقافیة الع

74

الركن الشرعي للجریمة-أ

من خلال إقرار النص على تجریم فعل تعدیل الممتلك الثقافي العقاري الركن الشرعيیتضح

99والمجسد من خلال ق.ت.ث في مادته )1(دون مراعاة القانون كالقیام بالهدم أو الترمیم أو البناء

.)3(من قانون التهیئة والتعمیر77ادةوالم)2(منه 

الركن المادي للجریمة-ب

من خلال تعمد الجاني للقیام بإجراء تعدیلات على الممتلك الثقافي الركن الماديیظهر

العقاري كالهدم والترمیم والبناء متحدیا بذلك المشرع وعدم احترام ق.ت.ث وقانون التهیئة والتعمیر 

فیما یخص ضرورة الحصول على الترخیص و/أو الرخصة وعدم مطابقة الالتزامات والرخص 

یئة والتعمیر.المقررة بموجب قانون الته

الركن المعنوي للجریمة-ج

من خلال توجه نیة وإرادة الجاني عمدا للقیام بإجراء تعدیلات على الركن المعنوي یتضح 

الممتلك الثقافي العقاري كالهدم والترمیم والبناء رغم علمه بمنع المشرع القیام بذلك دون الحصول 

واستعمال الأرض للالتزامات والرخص المقدمة على الترخیص و/أو الرخصة وتطابق أشغال البناء

.بموجب قانون التهیئة والتعمیر

جریمة اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین بالعنایة:ثالثا

انه لضمان استمراریة الحفاظ على الممتلك الثقافي العقاري وحمایته وسلامته خص المشرع 

یات على الممتلك باعتبارهم ذوي لمفي ق.ت.ث رجال فن مؤهلین خصیصا لانجاز مختلف الع

الاختصاص والأدرى بمستلزمات الممتلك.

قد ألزم علیهم القیام بزیارات میدانیة لتفقد الممتلكات وفي حالة اعتراض شاغل العقار 

الثقافي مهما یكن مالكا أو مستأجرا زیارتهم للممتلك الذي یكون مصنفا أو مسجلا في قائمة الجرد

.25، 28ص صخلفي عبد الرحمان، المرجع السابق،-1

، المرجع السابق.04-98نون رقم قا، من ال99المادة -2

، المرجع السابق.29-90، من القانون رقم77ادةالم-3
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عمدا مع علمه )1(الإضافي والمتواجد كذلك في المنطقة المحمیة أو محیط القطاع المحفوظ

.من ق.ت.ث104بضرورة قیامهم بهذا العمل فانه یتم متابعة الجاني قضائیا بموجب المادة 

ولقیام جریمة اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین للعنایة بالممتلك الثقافي العقاري یستوجب 

.ركانهاتحقق أ

الركن الشرعي للجریمة -أ

من خلال إقرار النص على تجریم فعل اعتراض زیارة رجال الفن الركن الشرعيیتضح

104والذي یتضح من خلال ق.ت.ث في مادته )2(المكلفین للعنایة بالممتلك الثقافي العقاري

.)3(منه

الركن المادي للجریمة-ب

من خلال تعمد الجاني لاعتراض زیارة رجال الفن المؤهلین للعنایة الركن الماديیظهر

بالممتلك الثقافي العقاري مع علمه بإقرار ق.ت.ث.لهم بالصلاحیة في ذلك.

الركن المعنوي للجریمة-ج

من خلال توجه نیة وإرادة الجاني لاعتراض زیارة رجال الفن المؤهلین الركن المعنوي یتحقق 

الثقافي العقاري وقیامه بفعل الاعتراض عمدا مع تیقنه بتمتعهم بالصلاحیة في للعنایة بالممتلك

ذلك.

من الواضح أخذ المشرع في ق.ت.ث بتعمد ارتكاب معظم الجرائم الماسة بالممتلكات 

لتشویه) وإغفاله ا،من ق.ت.ث مثلا (الإتلاف96الثقافیة العقاریة كما هو موضح في المادة 

فاستعمال المواد دون النظر في ملائمتها یعتبر اتالتهدید الحقیقي للممتلكل كللإهمال الذي یش

لك في حد سواء كالسم الذي ینهش الممتلك شیئا فشیئا دون القدرة على إصلاح الإهمال والممت

ل الخطر الأكبر علیها فهو یفتح المجال للإهمال والاستهتار وعدم الجدیة لتوفیر كوالذي یش

.االحمایة اللازمة له

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 104المادة -1

.28،25ص ص ،المرجع السابقخلفي عبد الرحمان،-2

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ،104المادة -3
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المطلب الثاني

ةــاص المكلفین بالتحري والمعاینــالأشخ

إنه لا یكفي حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة عن طریق تحدید الجرائم الماسة بها وترك 

ذوي الاختصاص بالشأن الإجرامي یبحثون دائما عن اعتبارهمفبال مفتوحا على الهواء للجناة، المج

.بجریمتهماأي فراغ وفرصة لاغتنامها لیقومو 

ونجد منهم المتمتعین ،وتكلیفهم بالبحث ومعاینة الجرائمومن اجل ذلك تم تجنید أشخاص 

بالاختصاص العام (الفرع الأول)، والى جانبهم أشخاص أخرى متمتعین باختصاص خاص في 

، وبهذه الصفة (الفرع الثاني)جالات والتي تعتبر الممتلكات الثقافیة العقاریة ضمنهامجال من الم

تتمكن الأشخاص المجندة من كشف عصابات تخطط لتنفیذ مخططاتها وأخرى قد استطاعت 

وبذلك لن یتبقى للجناة أیة فرصة للإفلات من العقاب.،یذها مما یسمح بجمع الأدلة وضمهاتنف

الفرع الأول

الاختصاص العام لبعض الأشخاص

:كل منمعاینتهاو بحث عن مختلف الجرائم في البالاختصاص العام یتمتع

ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم-أ

الجناة من العقاب تم تكلیف ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم ةتدعیما لمسألة عدم إفلا

ا المتعلقة بالممتلكات الثقافیة والذین منه،بالتحري عن مختلف الجرائم مهما تكن طبیعتها ونوعها 

یسعون لمنع حدوث أي جریمة ومكافحتها.

مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون ة القضائیةطضباط الشر یتولى 

لك العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها قبل بدأ التحقیق القضائي وفي حالة قیام ذ

.)1(ویضات جهات التحقیق وتلبیة طلباتهمفتیتولى الضباط تنفیذ 

كل من:ضابط الشرطة القضائیة صفة بویتمتع 

د ج ر ج ج، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم مرلأا، من 13، 12المواد -1

.)معدل ومتمم، (1966جوان 10، صادر في 48ش عدد 
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رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة.−

ضباط الدرك الوطني.−

الشرطة.امحافظو −

ضباط الشرطة.−

الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل اذو −

والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة 

لجنة خاصة.

الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا امفتشو −

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وبعد موافقة بموجب

لجنة خاصة.

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا −

و المؤكد من خلال وه)1(بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

.)2(155-66رقم مر من الأ15المادة 

یقوم الضباط بمهامهم على المستوى المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم 

ادارةالمعتادة واستثناءا على المستوى الوطني في حالات وجرائم معینة ویقومون بمهامهم تحت 

.)3(وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المخصص  إقلیمیا

جل ذلك یتلقى الضباط شكاوى وبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء تحقیقات أمن 

خطار وكیل الجمهوریةاعمالهم والمبادرة بغیر تمهل إلى ویتعین علیهم تحریر محاضر بأ،ابتدائیة

ویوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها ،بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

.)4(وكذا الأشیاء المضبوطة مع الإشارة لصفة الضابط المحرر،والمستندات والوثائق المتعلقة بها 

.72،73ص ص زیدي حفیظة، المرجع السابق،-1

.السابقالمرجع ، 155-66رقم مرلأا، من 15المادة -2

المرجع نفسه.، 12، 16المواد -3

، المرجع نفسه.17،18المواد -4
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بما أن ضباط الشرطة القضائیة مكلفین بالبحث والتحري ومعاینة كل الجرائم المقررة في 

تها وتكییفها فإنه نتیجة لذلك یكلفون بالبحث قانون العقوبات بصفة عامة دون تمییز في طبیع

والتحري عن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة ومعاینتها والمكیفة على أساس أنها جنح 

ه من خلال العقوبات المقررة لها.ومخالفات كما سیتم تبیان

یة العقاریة البحث كما لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة في مجال حمایة الممتلكات الثقاف

وهو )1(ومعاینة الجرائم الماسة بها إلا بموجب محاضر یحررونها بناء على طلب من وزیر الثقافة

الأمر الذي یقید ویعرقل مهام الضباط فحتى لو تم الكشف على جنح أو مخالفات فلا یمكن لهم 

بدل حمایتها  لأن اتخاذ التحرك إلا بناء على هذا الطلب وهو الأمر الذي قد یشكل مساسا فیها 

وهو الأمر الذي ةنتظار بل تحتاج لتدخلات استعجالیهذا الطلب یحتاج لزمن وهي لا تحتمل الا

الجناة من العقاب وعدم حمایة الممتلكات.بإفلاةیسمح 

فیقومون بمساعدة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم أعوان الضبط القضائيأما 

ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبیها 

ویتمتع بهذه الصفة ،ام الهیئة التي ینتمون إلیهاظلك لأوامر رؤسائهم وخاضعین لنممتثلین في ذ

كل من: 

الشرطة.موظفو مصالح −

ذووا الرتب في الدرك الوطني.−

رجال الدرك.−

وهذا )2(مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیةامستخدمو −

)3(155-66مر رقممن الأ،20، 19طبقا للمواد 
.

المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائیة أثناء قیامهم بمهامهم كما وتعتبر المحاضر

مجرد استدلالات رغم دورها في تثبیت الجنایات والجنح (مبدأ عام)، وفي حالة إقرار نص خاص 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 105المادة -1

.74، 73، المرجع السابق، ص ص زیدي حفیظة-2

.، المرجع السابق155-66مر رقم ، من الأ20، 19المواد -3
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لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم ببعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر 

ها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة حضقاریر حجیتها ما لم یدضر أو التأو تقاریر تكون لهذه المحا

.)1(الشهود

مهام الضبط القضائي لضباط الشرطة هالوضعیة نجد ق.ت.ث یؤكد على منحهذه وفي 

القضائیة وأعوانهم بتكلیفهم بحمایة الممتلكات الثقافیة والعقاریة عن طریق البحث والتحري ومعاینة 

وهو الأمر الذي یكسب المحاضر التي یحررونها حجیة الشيء المقضي فیه )2(الجرائم المتعلقة بها

لغایة ثبوت عكسها واستبعاد كونها استدلالات ویقوي حمایة الممتلكات.

الدرك الوطني-ب 

تولي أهمیة كبیرة ،ة موضوعة تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنيقوة مشكلّ ،الذین یعتبرون

من خلال التواجد وقائيللمحافظة وحمایة الممتلكات الثقافیة والعقاریة والتي تقوم بدور مزدوج 

وكذا الدوریات وزیارة المتاحف ،الفعلي والدائم لعناصر وحدات الدرك الوطني في الزمان والمكان

ثریة وحثهم على التبلیغ عن كما تعمل على ربط اتصالات مع حراس المواقع الأ،والمواقع الأثریة

أي معلومات من شأنها المساعدة في حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة وكذا تحسیسه للمجتمع 

.على أخطار إتلاف وتخریب المعالم التاریخیة والمواقع الأثریة)3(المدني

من خلال السعي بكل جهد لوضع حد لكل الجرائم التي تمس بالآثار بدور ردعيكما یقوم 

ال كتنفیذا لقانون التراث الثقافي وهم یقومون بهذه المهام عن طریق مراقبة متواصلة لكافة أش

المساس بالمعالم التاریخیة والمواقع الأثریة المصنفة وغیر المصنفة الواقعة في دائرة اختصاصها 

.)4(لكات الثقافیةومراقبة مختلف الممت

.، المرجع السابق155-66مر رقم من الأ،216، 215المواد -1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 92،105وادالم-2

على الموقع متوفرمقال،أنواعه، أهمیته، حمایته استغلاله كثروة اقتصادیةعزوق عبد الكریم، التراث الأثري، مفهومه، -3

الالكتروني التالي:

www.institut-archeologie.dz/module lannonces/nadwa2016.pdf

.5، ص 58:23، وقت الاطلاع: 06/12/2018تاریخ الاطلاع: 

.6، 5، ص ص نفسهالمرجع -4
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جل ذلك قام جهاز الدرك الوطني بإنشاء مكتب مركزي وخلایا لمكافحة المساس أومن 

.لإجرام من تطور وتنظیم واحترافیةبالتراث الثقافي لما یعرفه هذا النوع من ا

الأمن الوطني-ج

جل ذلك قام أومن ،الذین یبذلون كل الجهود لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافیة والعقاریة

ني وقد دعمت الجهاز بإنشاء فرقة مركزیة متخصصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوط

كما سطرت المدیریة ،الشریط الحدوديعلى في الولایات الواقعة خرافرعا 15هذه الفرقة ب

الثقافي من العامة للأمن الوطني برنامجا وطنیا لتكوین المتخصص في مكافحة المساس بالتراث 

جل تطویر أعلى اثر هذه الجهود والعنایة برجال الأمن الوطني من )1(تربصات وطنیة ودولیة

.قدراتهم الذي أتى تحصیلا حاصلا لتطور الجرائم الماسة بالممتلكات

والمجموعات ،حققت میدانیا نتائج معتبرة وذلك بمكافحة تخریب ونهب المواقع الأثریة

دعیما للمهام التي یقوم بها رجال الأمن ومواصلتهم في ذلك یعملون وتالحضریة أو الریفیة،

بالتنسیق مع مصالح وزارة الثقافة ویتعاونون مع عدة أجهزة دولیة مختصة كالمنظمة الدولیة لشرطة 

.)2(يعن طریق المكتب المركزي الوطنالجنائیة

ورغم الدور العملي و الفعلي والتدخلات الیومیة التي یقوم بها كل من الدرك الوطني والأمن 

منه خصوصا لم یولي أهمیة لذلك ولم 105أن ق.ت.ث في مادته إلامن أجل حمایة م.ث.ع 

الجناة من العقاب وفتح ةیمنح لهم صلاحیة البحث ومعاینة الجرائم المتعلقة بها مما قد یسمح بافلا

.لمجال لهم رغم تقیید ذلك بضرورة وجود طلب من وزیر الثقافة ا

الفرع الثاني

اص ــــــاص الخــــــــالاختص

تم تجنید ،من أجل تعزیز مسألة البحث ومعاینة الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة والعقاریة

إلى جانب الأشخاص العامة أشخاص یكون لهم اختصاص خاص في مجال التهیئة والتعمیر 

.6، ص ، المرجع السابقعزوق عبد الكریم-1

.6، ص المرجع نفسه-2
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لك بموجب شرطة العمران اوالذي یجعل الممتلكات الثقافیة العقاریة من مجاله ویسعى لحمایته وذ

ن والبیئة (أولا)، وفي مجال الممتلكات الثقافیة العقاریة خصوصا من خلال رجال الفن المؤهلی

حسب التنظیم (ثانیا)، والمفتشین المكلفین بالحمایة (ثالثا)، وأعوان الحفظ والتثمین والمراقبة 

(رابعا).

أولا: شرطة العمران والبیئة

عن حمایة البیئة ومراقبة مدى ملائمة البنایات و ولالمسئالفرع والبیئة تعد شرطة العمران

وهي فرع من فروع الشرطة الاداریة ،الهیاكل العمرانیة للشروط البیئیة المنصوص علیها قانونا

قد تم تأسیسها فعلیا بموجب القرار الصادر من المدیریة العامة للأمن ،وخلیة تابعة للأمن الوطني

على ینص على استحداث فرق للعمران وحمایة البیئة والذي كان 1983در فياالوطني الص

بجایة،وفي مرحلة ثانیة على مستوى أهم ولایات الوطن كسطیف،،مستوى الجزائر العاصمة

.)1(البلیدة

نتیجة الارهاب انعكس سلبا على )2(1991أن الوضع الأمني الذي عرفته الدولة سنة إلا

دور شرطة العمران مما استلزم تجمید عملها ودمجها في وحدات أخرى یكون لها الدور الاخر في 

عدت انتشرت تجاوزات عمت الفوضى في مجال العمران و لك وبمقابل ذ،الظاهرةمكافحة هذه 

.)3(والعمرانمختلف القوانین بسبب عدم متابعة المخالفین لقواعد البیئة ل

العمران والمجالات المحمیة والحساسة خاصة مام مسألة المحافظة على البیئة و وسعیا لإل

م.ث.ع التي تشكل هدفا داخلیا ودولیا للقضاء علیها ومحو أي اثار للوجود الانساني وعدم ترك 

ان من جدید لذلك تم بعث فرقة شرطة العمر المجال مفتوحا للجناة واغتنام فرصة استقرار البلاد،

مراد، دور شرطة العمران في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قبایلیة عبد الوهاب، شرایطیة-1

.2، ص 2016، قالمة، 1945ماي 08تخصص قانون منازعات اداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

والاعلام الخاص بالمنتخبین تقریر وزارة الداخلیة، حمایة البیئة، المهام الجدیدة للجماعات المحلیة، مركز التوثیق-2

.120المحلیین، د.س، الجزائر، ص 

.2، 3قبایلیة عبد الوهاب، شرایطیة مراد، المرجع السابق، ص ص -3
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لك قامت من أجل ذالذي كان نتیجة لتعلیمات وزیر الداخلیة وبتنفیذ من مصالح الأمن الوطني 

تنشیط عمل شرطة العمران لإعادةواسع كانت أول فصیلة ،مخطط بإعدادمدیریة الأمن الوطني 

نتهى وا)1(1999لها في سنة وقد تم توسیعها على كافة الدوائر التابعة في العاصمة1997سنة

.)2(2000هذا المخطط بتعمیمها على مستوى كل ولایات الوطن الذي كان في شهر أوت 

بهذه الصفة تقوم شرطة العمران وحمایة البیئة بعدت أدوار أساسیة من بینها: 

السهر على تطبیق القوانین والتنظیمات في مجال العمران وحمایة البیئة منها المتعلق -

باعتبارها مجال من مجالاته وذلك بالتنسیق مع المصالح التقنیة المحلیة وتقدیم المساعدة م.ث.ع

للهیئات المعنیة في هذا المجال بالخصوص البلدیة والولایة.

البناء وحیازة الوقوف على مجمل التجاوزات التي قد یقع فیها المواطنون أثناء قیامهم بأشغال −

م.ث.ع والمسلمة خصوصا وفقا بضمن رخص البناء المتعلقة رخصها ان استلزم الأمر والتي ت

لاحترام الشروط القانونیة بموجب ق.ت.ث وقانون التهیئة والتعمیر.

تحترم الأحكام في السهر على تبلیغ السلطات المختصة بكل أشكال البناء الفوضوي التي لا−

المتعلقة كذلك مجال الملصقات المنصوص علیها فیما یخص البنایات وفتح الورشات و 

خصوصا بالبناء الفوضوي بالقرب من الممتلكات الثقافیة العقاریة.

الى السیطرة على المیدان بالدوریات بالإضافةتحریر محاضر ضد المخالفین بعد المعاینة −

.)3(وعملیات المراقبة

)4(عكسهات ابهذا فتكتسي المحاضر التي یحررها شرطة العمران بالحجیة إلى غایة اثب

وهم ملزمین بتبلیغها لوكیل الجمهوریة بعد انتهائهم من عملهم والتي تكون أساسا لتحریك 

.32، ص 2001تقریر وزارة تهیئة الاقلیم والبیئة، المخطط الوطني للأعمال من البیئة والتنمیة المستدامة ، دیسمبر -1

.2،3یطیة مراد، المرجع السابق، ص ص قبایلیة عبد الوهاب، شرا-2

شرطة العمران والبیئة : معارك دائمة مع فوضى العمران، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:-3
www.radioalgerie.dz.

.11:21، وقت الاطلاع:11/06/2019تاریخ الاطلاع:

محمد لعمري، -4
»

دور شرطة العمران في تحقیق الضبط العمراني بین الواقع والمأمول
«

، مجلة تشریعات التعمیر والبیئة، 

.32، ص 2018ون، تیارت، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلد7العدد 
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الذین لا یمكن لهم القیام بمهام المعاینة والتحري عن التجاوزات في مجال و ،الدعوى العمومیة

هدم غیر من منها العقاریة الخصوصالممتلكات الثقافیة إلا بناء على طلب من وزیر الثقافة ب

والذي قد مشروع وبناء غیر مرخص وتغییر الموقع ومخالفة المخططات المتعلقة بهذا الشأن

رغم دورها العملي قیدا لحمایتها ،مع عدم تنصیص ق.ت.ث على منحها هذه الصلاحیة یشكل 

منه یزید الأمر تعقیدا ویجعلها في خط وسط بین القانون الخاص المنظم 5في مادته التقني 

ا للقانون المقر بالمحافظة هذا الأخیر الذي یكون عاما وبتنفیذها یشكل حمایة لها واعتداءلها و 

.علیها

: رجال الفن المؤهلین حسب التنظیمثانیا

إنه لتدعیم مسألة البحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة ومعاینتها خص 

المشرع رجال فن مؤهلین بصورة خاصة حسب شروط التنظیم المعمول به والذین یؤسسون لمهامهم 

عن طریق الرأي التقني والفني وبذلك تكون نتائج أعمالهم جد دقیقة ومتقنة وبعیدة كل البعد عن 

لنظریات العامة والتي على أساسها یكشفون عن مختلف التجاوزات الماسة بالممتلكات الثقافیة ا

.)1(والعقاریة ومعاینتها

رغم دور رجال الفن المؤهلین حسب التنظیم في الحمایة إلا أنهم مقیدین بطلب وزیر الثقافة 

في أداء مهامهم فرغم تیقنهم بوجود وهو ما یؤثر  المعاینةفمن دونه لا یمكنهم القیام بمهام البحث و 

.)2(تجاوزات إلا أنهم لا یمكنهم التحرك إلا بناء على هذا الطلب

المفتشین المكلفین بالحمایة:ثالثا

رتبة وحیدة سلكا من أسلاك شعبة التراث الثقافي الذي یظممفتشي التراث الثقافيیعتبر 

متمثلة في رتبة مفتش التراث الثقافي والذین یكلفون ب:

تفقد النشاطات المتعلقة بالدراسات والحفظ والتثمین وتنسیقها وكذا إعداد برامج البحث في -

مجالات التراث.

.75، صزیدي حفیظة، المرجع السابق-1

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 105، 92المواد -2



قاریةالفصل الثاني                                   الحمایة القضائیة للممتلكات الثقافیة الع

84

اقتراح مخططات العمل والإجراءات الملائمة لحفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمها.-

و/ أو المراقبة لورشات الحفریات الأثریة ومشاریع الترمیم.ضمان مهام الخبرة-

تسجیل جمیع مخالفات التشریع الخاص بالتراث طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها.-

السهر على تطبیق جمیع الإجراءات الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة وتثمینها.-

لمعماریة والتهیئة داخل أو خارج محیط المساهمة في إعداد المشاریع المتعلقة بالهندسة ا-

، 3،16، 15كدته المواد أوهذا ما)1(حمایة المعالم والمواقع المصنفة وداخل القطاعات المحفوظة

)2(383-08من المرسوم التنفیذي رقم ،14، 17
.

السهر على احترام المعاییر الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافیة وترمیمها.-

البحث في مجالات التراث الثقافي.ضمان متابعة برامج -

یدرج في رتبة مفتش التراث الثقافي مفتشوا التراث الأثري والتاریخي والمتحفي في المكتبات 

المرسمون والمتربصون أما عملیة الترقیة بهذه الصفة فتتم عن طریق فوظاتحوالموالوثائق 

المنوط لمفتشي التراث الثقافي إلا أنهم ورغم الدور ،)3(الامتحان المهني أو على سبیل الاختیار

مقیدین بطلب وزیر الثقافة فمن دونه لا یمكن لهم البحث ومعاینة الجرائم الواقعة على الممتلكات 

.)4(الثقافیة والعقاریة

رابعا: أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة

إلى جانب سلك مفتشي التراث الثقافي الذي یعتبر سلكا من أسلاك شعبة التراث الثقافي نجد 

سلك الأعوان التقنیین للحفظ والحراسة والمراقبة والذي یضم أربعة رتب تشمل كل من رتبة عون 

.75زیدي حفیظة، المرجع السابق، ص-1

تضمن القانون ی،2008نوفمبر26، مؤرخ في 383-08، من المرسوم التنفیذي رقم 17،14، 3،16، 15المواد -2

.2008بر دیسم3في ، صادر68عدد ج ج د شالأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالثقافة، ج ر 

.المرجع نفسه، 18، 19المواد -3

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 105، 92المواد -4
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المعاون ورتبة،ورتبة العون التقني للحفظ،، ورتبة عون الحراسة والمراقبة الرئیسيالمراقبةالحراسة و 

.)2(383-08من المرسوم التنفیذي رقم،45، 41، 3، 15وهذا طبقا للمواد )1(التقني للحفظ

ویكلف المعاونون التقنیون للحفظ على الخصوص ب:

تنظیم المراقبة على مستوى فضاءات العرض.-

المشاركة في أشغال الحفظ والترمیم.-

الحفریات الأثریة.المشاركة في الأشغال العادیة على مستوى ورشات -

التحضیر والمشاركة في مهام البحوث الأثریة.-

المنصوص علیها في معاینة مختلف المخالفات المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي-

.)3(القانون والإعلان عنها

الذین یتم توظیفهم وترقیتهم (بصفة معاون تقني للحفظ) عن طریق مسابقة على 

أساس الاختبارات أو عن طریق الامتحان المهني وعلى سبیل الاختیار كما یدمج في رتبة 

،)4(معاون تقني للحفظ المعاونون التقنیون للحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون

ونون التقنیون راسة والمراقبة وبالخصوص المعاحوان التقنیین للحفظ والرغم الدور المعتبر للأع

لك مقیدین بطلب وزیر الثقافة فمن دونه لا یمكن لهم البحث ومعاینة الجرائم للحفظ إلا أنهم كذ

.)5(الواقعة على الممتلكات الثقافیة والعقاریة

.75ص زیدي حفیظة، المرجع السابق،-1

.، المرجع السابق383-08، من المرسوم التنفیذي رقم 45، 41، 3، 15المواد -2

.المرجع نفسه، 45المادة -3

.المرجع نفسه، 51، 49واد الم-4

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم ، 105، 92واد الم-5
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المبحث الثاني 

الدعوى والعقوبة آلیة للحمایة

الدعوى وسیلة لحمایة الممتلكات الثقافیة والعقاریة في حالة الاعتداء علیها والتي تعتبر تعتبر 

، اع حقها المغتصب (المطلب الأول)حقا لكل ذي صفة ومصلحة وأهلیة تمكن صاحبها من استرج

كما تعتبر العقوبة أو الجزاء الشطر الآخر لمبدأ الشرعیة والتي تقمع كل مجرم قد نفذ عمله 

طلب الثاني).ممي أو یخطط لوضعه وتنفیذه (الالإجرا

المطلب الأول

الدعوى وسیلة للحمایة

قد یكون الاعتداء على الممتلكات الثقافیة والعقاریة ذات وصف جزائي یؤثر على المصلحة 

العامة أكثر من الخاصة منه مما یستلزم تحریك الدعوى العمومیة لمحاولة جبر الضرر (الفرع 

دون إطلاق بوجود الطلب كقید لتحریكها والصلح كسبب لانقضائها (الفرع الثاني).الأول)، وهذا 

الفرع الأول

تحریك الدعوى العمومیة

یعتبر الحق في تحریك الدعوى العمومیة ملكا للنیابة العامة كأصل عام في جمیع القضایا 

انب تحریكها عن طریق الادعاء الجزائیة ومنها المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة (أولا)، وهذا ج

المدني الأصلي للمطالبة بالتعویض عن الضرر (ثانیا).

: تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامةأولا

إنه تطبیقا لمبدأ الملائمة یكون للنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى العمومیة كأصل عام 

المصلحة العامة أكثر ج عن الجریمة الذي یمس ومباشرتها من عدمه وهذا باعتبار الضرر النات

الدعوى العمومیة «الجزائیة الإجراءاتمن قانون1وهذا طبقا للمادة )1(علیهنيمجمن مصلحة ال

بمقتضىبهاإلیهمالمعهودالموظفونأوالقضاءرجالیباشرهاویحركهاالعقوباتلتطبیق

.132، ص 2015الجزائر،خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، -1
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هذاالمحددة فيللشروططبقاالدعوىهذهیحركأنالمضرورللطرفأیضایجوزكماالقانون 

.)1(»القانون

وبالرجوع للممتلكات الثقافیة العقاریة وفي حالة الاعتداء علیها فإن المبدأ العام یبقى قائما 

ني علیه جوتتولاه النیابة العامة نتیجة لضرر الماس بالمصلحة العامة أكثر منه من مصلحة الم

الملكیة العمومیة أو التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص.كذلك ودون تمییز في طبیعة 

وبموجب محاضر المعاینة التي تصل لوكیل الجمهوریة والتي ینص القانون بذلك صراحة یتم 

على أساسها تحریك الدعوى العمومیة والتي یحررها الأعوان المكلفین بالبحث ومعاینة الجرائم 

فیقوم وكیل الجمهوریة باستدعاء المخالفین مباشرة أمام ،العقاریةالمتعلقة بالممتلكات الثقافیة و 

المحكمة المختصة على أساس القضایا المتعلقة بها والتي لا تحتاج لتحقیق قضائي كون 

غلب المحاضر التي تحتویها لها نماذج محددة قانونا وتكون أالتجاوزات معاینات مادیة و ،)2(معاینة

ا.صحیحة إلى غایة إثبات عكسه

جدر الإشارة إلیه هو عدم تنصیص المشرع في ق.ت.ث على إرسال محاضر توما 

المعاینة المحررة من طرف الأعوان المكلفین بالبحث ومعاینة الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة 

المحددة لكیفیة عملها ولا لمیعاد الإرسال خاصة و مة ظیل الجمهوریة وحتى القوانین المنوالعقاریة لوك

من ق.ت.ث ورغم تقیید دورهم بالطلب الصادر من وزیر الثقافة ونظرا لذلك فمن 105المادة 

الموضوعي إرسالها له.

باستثناء قانون الإجراءات الجزائیة الذي ألزم على ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم تبلیغ 

التي على أساسها تحرك الدعوى بمجرد إتمام العمل ودون تحدید میعاد وكیل الجمهوریة بالمحاضر 

.)3(محدد كذلك

، المرجع السابق.155-66، من الأمر رقم 1المادة -1

.237، 236، ص ص بزغیش بوبكر، منازعات العمران، المرجع السابق-2

، المرجع السابق.155-66، من الأمر رقم 18المادة -3
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التي حددت میعاد إرسال 02-02من القانون رقم 88هذا خلافا وعلى سبیل المثال للمادة 

یجب أن یرسل «المحضر وإلا كان باطلا وإلزامیة الإرسال وترتیب جزاء نتیجة عدم احترام المیعاد 

أیام إلى وكیل الجمهوریة 5ذي عاین المخالفة المحاضر تحت طائلة البطلان في أجل العون ال

.)1(»المختص إقلیمیا

: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني الأصليثانیا

الذي یمكن للمضرورفي تحریك الدعوى العمومیة من غیر النیابة العامة ملكا یكون الحق

التكلیف المباشر للحضور أمام المحكمة والذي یكون من جرائم خاصة أن یمارسه عن طریق 

أو تراخي النیابة العامة في تحریك الدعوى في حالة رفض أو الادعاء المدني الذي یكونومحددة

ن یكون الضرر مادیا أو ذوي حقوقه و ألك أن یكون المضرور مجنیا علیه العمومیة ویستوي في ذ

.)2(أو معنویا

ءا بحیث أن الطرف المدني هو الذي یرفع الدعوى اكون الادعاء المدني ابتدویمكن أن ی

رفع ي یقتصر على الدعوى المدنیة بعدبشقیها الجزائي والمدني كما یمكن أن یكون بصفة فرعیة أ

مومیة توقف ن الدعوى العأالدعوى العمومیة من طرف وكیل الجمهوریة ومع الأخذ بعین الاعتبار 

بذلك یتمكن المضرور من المطالبة بالتعویض عن الضرر و ل النهائي فیهاصة الفالمدنیة إلى غای

من 72ویكون الادعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق ومراعاة في ذلك للمادة ،الذي لحق به

قانون الإجراءات الجزائیة والتي تخص الجنایات والجنح أو بتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة أو 

مر من الأ240، 239، 4، 3طبقا للموادوهذا )3(بتقریر یثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكراتخلالها 

)4(155-66رقم 
.

ج ر ج ج د ش الساحل وتثمینه،، یتعلق بحمایة2002فیفري 5، مؤرخ في 02-02، من القانون رقم 88المادة -1

.2002فیفري12في ، صادر10عدد 

، المرجع السابق.155-66، من الأمر رقم 240مكرر،337المواد-2

.154، 152، المرجع السابق، ص ص ، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنخلفي عبد الرحمان-3

، المرجع السابق.155-66رقم من الأمر،240، 239، 4، 3المواد -4
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بالرجوع للممتلكات الثقافیة العقاریة وفي حالة تراخي أو رفض النیابة العامة تحریك الدعوى 

تحریكها والذي یمكن أن یكون شخصا خاصا أو ذوي حقوقهم أو لك فیمكن للمضرورالعمومیة كذ

عاما كالبلدیة، الوكالة، المراكز والتي لها الشخصیة المعنویة حسب طبیعة الملكیة كما تملك 

الجمعیات المنشأة بموجب القانون ممارسة هذا الحق بشرط تنصیص قانونها الأساسي لسعي 

.)1(لحمایة الممتلكات الثقافیة

للمضرور ممارسة الحق في الادعاء المدني المتعلق بالممتلكات الثقافیة العقاریة ویمكن 

القاضي الجزائي أو أمامدعاء المدني ثم التأسیس لاكوى أمام قاضي التحقیق مصحوبا بابموجب ش

الكاتب أو بإبدائه في مذكرات وهذا هبتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة أو أثناءها بتقریر یثبت

نضرا لتكییف الجرائم المتعلقة بها على أساس جنح ومخالفات وهو الأمر الذي یسمح للمضرور 

.)2(تهبالمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بملكی

الفرع الثاني

تقیید وانقضاء الدعوى العمومیة

لیس مطلقا فهناك من القضایا التي لا یمكن إن حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

طه القانون والتي تعتبر قیدا لذلك ومن طلب أو شكوى أو إذن إذا ما اشتر تحریكها إلا بناء على

بینها المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة القائمة على ضرورة وجود الطلب من وزیر الثقافة (أولا)، 

ا فبمجرد الموافقة على الصلح بعرض من وكیل الجمهوریة أو یبقى الحق في الدعوى قائملا كما 

بطلب من الأطراف تنقضي الدعوى العمومیة (ثانیا).

: الطلب قید في تحریك الدعوى العمومیةأولا

نه البلاغ المكتوب المقدم من طرف موظف یمثل هیئة معینة من خلاله أیعرف الطلب على 

ي الجریمة والتي یشترط القانون لتحریكها تقدیم طلب منیمكن تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكب

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 91المادة -1

.238، 237بزغیش بوبكر، منازعات العمران، المرجع السابق، ص ص -2
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رى بتقدیر مباشرة الدعوى من عدمه (مبدأ الملائمة)، ویكون الطلب دممثل هذه الهیئة باعتبارها الأ

.)1(في كلهافي بعض الجرائم المحددة قانونا ولیس

العمومیة فإنه في حالة زوال أو وقوع (رفع) الطلب الذي یعتبر قیدا في تحریك الدعوى

تسترد النیابة العامة حریتها في التحریك فلها مباشرة مختلف الإجراءات والصلاحیات التي تراها 

مناسبة دون أي قید فلها على سبیل المثال أن تأمر بحفظ الملف إذا ما رأت أنه لا محل لسیر في 

.)2(و الرفع)الهیئة المعنیة (بالزوال أمنلك الدعوى مع ضرورة صدور وثیقة تثبت ذ

أنه لا یمكن 105أما فیما یخص الممتلكات الثقافیة العقاریة فقد أكد ق.ت.ث في مادته 

للأعوان المكلفین بالبحث ومعاینة الجرائم المتعلقة بها القیام بمهامهم إلا بناء على طلب من وزیر 

وان ممارسة مهامهم الثقافة والذي یتم على أساسه تحریك الدعوى العمومیة وبدونه فلا یمكن للأع

.)3(ولا تحریك الدعوى

وبزوال أو رفع الطلب فتسترد كذلك النیابة العامة الحریة في تحریك الدعوى العمومیة 

المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة ولها أن تباشر جمیع الإجراءات المناسبة وهذا مع مراعاة 

أو الرفع).إصدار وثیقة تثبیت ذلك من وزیر الثقافة (الزوال 

: الصلح سبب لانقضاء الدعوى العمومیةنیاثا

تعتبر المصالحة إجراء إداري أو شبه قضائي تنقضي من خلاله الدعوى العمومیة وتكون 

فیه الإدارة الخصم والحكم فتحدد مبلغ المصالحة مسبقا ویتم تقدیمه من طرف المخالف في المدة 

جزائیة ویمكن أن تتم بعرض من وكیل الجمهوریة أو بطلب المحددة لتمتنع الإدارة عن المتابعة ال

من الأطراف المتنازعة وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى وفي حالة قیامها بعد تحریك الدعوى 

ي علیه بسبب الجریمة أكثر فتنقضي بحكم قضائي وهذا بسبب الضرر البلیغ الذي أصاب المجن

.132، 164، 170خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ص -1

.164، 163، ص ص نفسهالمرجع -2

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 105المادة -3
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مر رقممن الأ390،388-381من خلال الموادوهو المؤكد)1(المصلحة العامةسمن مسا

66-155)2(.

تنقضي الدعوى «التي تنص: خصوصا من قانون الإجراءات الجزائیة6وهذا طبقا للمادة 

العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، وبإلغاء قانون 

الشيء المقضي.العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة 

بانقضاء ىدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضغیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإ

الدعوى العمومیة مبني على تزویر، أو استعمال مزور، فإنه یجوز إعادة السیر فیها، وحینئذ 

إدانة یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم 

مقترف التزویر أو استعمال المزور.

وتنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.

.)3(»كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

بدفع مقدار غرامة تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف «:منه389المادة كما تنص 

»384الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص علیها في المادة ...)4(.

عمالها فیها فتكون في المخالفات التي تكون العقوبة غرامات فقط اأما الجرائم التي یجوز 

.)5(دون العقوبات الأخرى

ت أساس جنح ومخالفافیما یخص الجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافیة العقاریة المكیفة على 

فوفقا لذلك ،دون التفرید بواحدة في العقاب وهو ما سیتم تبیانهبسوالتي تكون عقوبتها غرامات وح

یستثنى تطبیق هذا الإجراء (الصلح) في الجرائم الماسة بها وكذلك عدم تنصیص ق.ت.ث صراحة 

.132، 204-200خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ص -1

، المرجع السابق.155-66، من الأمر رقم 388،390-381المواد -2

فسه.، المرجع ن6المادة -3

.، المرجع نفسه389المادة -4

المرجع نفسه.، 391المادة -5
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لإعماله وهو ما 6في مادته على إعماله للقیام به وهو ما اشترطه قانون الإجراءات الجزائیة كذلك

یة للممتلكات وضمانا أكثر لها. یبین توفیق المشرع في ق.ت.ث والاعتراف بذلك بالردع والحما

المطلب الثاني

شكلا والمتعدیة حقیقةالعقوبات: الحامیة 

تعتبر العقوبة وتناسبها مع الجرائم المقررة والمرتكبة في حق الممتلكات الثقافیة العقاریة 

الوسیلة الثانیة لحمایتها وردع كل مجرم تسول له نفسه المساس بهذا التراث المشترك للإنسانیة، 

اصة منها كما تمكن العقوبة من تكییف الجرائم لمعرفة الأحكام الممكن تطبیقها علیها العامة والخ

لجرائم العامة امقررة مقابلعقوبات ، ونظرا لطبیعة الممتلك یجب التمییز بین)الأول(الفرع 

لجرائم الخاصة التي امقابل مقررة )، وعقوبات الثانيالمرتكبة في حق الممتلكات الثقافیة (الفرع 

.)الثالثلخصوصیتها وأهمیتها (الفرع اتمس الممتلكات الثقافیة العقاریة نظر 

الأولالفرع 

مـــــــــف الجرائــــــــتكیی

انه فیما یخص المسؤولیة الجزائیة والدعوى العمومیة وبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة 

)2نه تعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس بأكثر من شهرین(أفنجده قد أكد 

دج وذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص 2000من) أو بغرامة أكثر5إلى خمس سنوات (

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون  بالحبس من ،علیها في قوانین خاصة

.)1(فأقلدج 2000قدرها بغرامةأو فأقل)2(شهرین

كل من جریمة أنإلىبتطبیق ذلك على الجرائم الواردة في ق.ت.ث فقد تم التوصل 

ثار الفجائیة والمكتشفة نتیجة التنقیب وجریمتي عدم التصریح بالآ،التنقیب عن الآثار دون ترخیص

المكلفین الأعوانوجریمة عرقلة ،المرخص، جریمة إتلاف وتشویه الممتلك الثقافي وتخریبه

بات المقررة لها.، على التوالي) تعتبر جنح بالنظر للعقو 93، 96، 94بموجب المواد (و بالحمایة 

وجریمة التعدیلات المخالفة للقانون،  ،الأشغال المخالفة لحق الارتفاقأما جریمة ممارسة

وجریمة اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین بالعنایة ،وجریمة ممارسة بعض الحریات دون ترخیص

، المرجع السابق.155-66، من الأمر رقم 328المادة -1
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مخالفات فتعتبر ، على التوالي)104، 100، 99، 98بالممتلك الثقافي العقاري وبموجب المواد (

.بالنظر للعقوبات المقررة لها

ن هذه الجرائم مكیفة أمن ق.ت.ث ب105یثیر التناقض هو إقرار المادة قدوالأمر الذي

ولكن الأمر ،نها مخالفات بصریح العبارة وهذا أمام وضوح قانون الإجراءات الجزائیةأعلى

هذه النقطة والذي تم تبیانه.الموضوعي هو ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة في

والاستثناء الذي أتى به ق.ت.ث  فیما یخص العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة هو جعله 

ذكر عبارة یلبدلریدفكل من عقوبة الحبس والغرامة عقوبة إجباریة تقرران معا ولیس على سبیل الت

لقانون الاجراءات الجزائیة الذي أقر وهذا خلافا لا یدل على التفرید ،الذي »الحبس والغرامة«

یفید ذلك وبالتالي ففي الشأن »الحبس أو الغرامة«مصطلح ن أیل لبدعلى امكانیة تفرید العقوبة

رید في العقوبة فالخاص یقید العام.  فالثقافي ینعدم الت

لثانيالفرع ا

العقوبات المقررة على الجرائم العامة

وتصمیم آخرین ،م المتعلقة بالممتلكات الثقافیةالجرائرتكاب مختلفلاإن تعنت الجاني 

لارتكابها مسألة لا یمكن ردعها إلا بوضع عقوبات رادعة وجدار مانع لعدم المساس بها وجبر 

ب نتیجة التنقیب عن الآثار رتتوذلك بدأ بالجزاء الم،ا رغم عدم إمكانیة تحقیقه فعلیاالضرر عنه

عدم التصریح بالفجائیة منها والمكتشفة نتیجة وأ، )دون الحصول على ترخیص مسبق (أولا

،التنقیب المرخص (ثانیا)، أو نتیجة لممارسة بعض الحریات دون الحصول على ترخیص (ثالثا)

أو إتلاف وتشویه الممتلك ،للقیام بمهامهم تجاهها،أو عرقلة الأعوان المكلفین بالحمایة (رابعا)

رف في الممتلك الثقافي دون ترخیص (سادسا).  الثقافي وتخریبه (خامسا)، أو التص

عقوبة التنقیب عن الآثار دون ترخیص:أولا

عدم التنقیب عن الآثار دون ترخیص مسبق من وزیر الثقافة ما هو إلا إن اشتراط ق.ت.ث

لحمایة الممتلكات الثقافیة ولیس تقییدا للحریات وهذا خوفا من وقوع الآثار في ید المجرمین 

واغتنامهم الفرصة بذلك لممارسة أعمالهم الإجرامیة والبیع والشراء والاستغلال فیها دون وجه حق، 

دج إلى 10.000ي شخص بذلك فیكون مصیره العقاب بغرامة مالیة تتراوح من وفي حالة قیام أ
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)3) إلى ثلاث سنوات (1وبالحبس من سنة (،من ق.ت.ث94وهذا طبقا للمادة )1(دج100.000

وهذا مع إمكانیة وزیر الثقافة المطالبة زیادة على ذلك ون المساس بأي تعویض عن الأضرار،د

وتحدي وفي حالة العود،نفقة الجاني وحدهبإعادة الأماكن إلى حالتها التي كانت علیها وعلى 

الجاني بكل إصرار المشرع فإنه تضاعف العقوبة كذلك دون رحمة وبإصرار لمجابهة الجاني 

.)2(وردعه وإیقاف كل من یفكر في ذلك

عقوبة عدم التصریح بالآثار الفجائیة والمكتشفة نتیجة التنقیب المرخصثانیا:

ثار نتیجة الصدفة بالترخیص أو دونه وإنما الفعل المجرم هو عدم اانه لا یمنع إیجاد 

التصریح بها للجهات المعنیة والتصرف فیها لتلبیة أغراض خاصة دون مراعاة أهمیة الممتلك 

ولذلك فكل من یعثر على آثار مهما تكن طبیعتها عن طریق الصدفة أو نتیجة ،للبشریة كافة

لدولة من أجل لالأشغال الممارسة أو نتیجة الترخیص للقیام بأبحاث أثریة ولم یقم بالتصریح بها 

دج إلى 10.000اتخاذ كافة الإجراءات لحمایتها فما مصیره إلا العقاب بغرامة مالیة تتراوح من 

بأي تعویض عن ) دون المساس3) إلى ثلاث سنوات (1الحبس من سنة (دج وب100.000

الأضرار مع إمكانیة وزیر الثقافة بالمطالبة زیادة عن ذلك بإعادة الأماكن إلى ما كانت علیها سابقا 

.)3(وعلى نفقة الجاني وحده وفي حالة تكرار الجریمة من الجاني ذاته فإنه تضاعف العقوبة

ثالثا: عقوبة ممارسة بعض الحریات دون ترخیص 

إن منع وإلزام المشرع قیام الأشخاص بأي تصرف على الممتلكات الثقافیة دون ترخیص ما 

شخص یقوم بإشهار وتنظیم حفلات للحریة وعلیه فیعاقب كلاحمایتها ولیس تقییدلهو إلا ضمان 

شغال منشآت قاعدیة وإقامة مصانع، أو خذ صور ومشاهد فوتوغرافیة وسینمائیة أو القیام بأأو 

مجلة ، »الجرائم الواقعة على الآثار والممتلكات الثقافیة في التشریع الجزائري والعقوبات المقررة لها«، الدینعثماني عز-1

.488، ص 2015، ة، جامعة العربي التبسي، تبس10، العدد والإنسانیةالعلوم الاجتماعیة 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 94المادة -2

.المرجع نفسه، 94المادة -3
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دج إلى 2000قطع أشجار بغرامة مالیة منوأاصة أو تشجیرأشغال عمومیة أو خ

.)2(من ق.ت.ث100وهذا طبقا للمادة )1(دج10.000

لغرامة هذا وعدم تنصیص المشرع في ق.ت.ث على عقوبات سالبة للحریة واكتفائه بهذه ا

تشجیع لارتكابها ولیس حد لمنعها فما دام أن مقیم هذه الأشغال التي في الحقیقة ما هي إلا

والحریات سیجني أكثر مما سیسدد كغرامة فلما لا یقوم بها وهذا ما یدل على عدم ردعیتها بما فیه 

الكفایة. 

رابعا: عقوبة عرقلة الأعوان المكلفین بالحمایة

المؤهلین حسب التنظیم، إن تكلیف ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم، ورجال الفن 

والمفتشون المكلفون بحمایة التراث الثقافي، وأعوان الحفظ والتثمین والمراقبة، ومختلف الجمعیات 

جل أالتي ینص نظامها على حمایة الممتلكات الثقافیة، والقیام بزیارات میدانیة لها ما هو إلا من 

جعلهم في وضعیة یتعذر علیهم القیام حمایة الممتلكات الثقافیة وأي اعتراض لأداء مهامهم أو 

93كدته المادة أوهذا ما )3(بذلك یعتبر جریمة بموجب ق.ت.ث ویعاقب بموجب قانون العقوبات

.)4(من ق.ت.ث

) وفي حالة 5) إلى خمس سنوات(2ویعرض صاحبها (الجاني) للعقاب بالحبس من سنتین(

حد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد ألك لتشویه أو بتر تحول الاعتراض للعنف وأدى ذ

عشر النظر أو البصر لإحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 

وفي حالة تشدد الخطر وأدى العنف للموت دون قصد من ،)20إلى عشرین سنة()10سنوات (

وهذا مع إمكانیة حرمان ،الإعدامالجاني فتكون العقوبة السجن المؤبد وبقصد منه فیكون مصیره 

.)5(من قانون العقوبات14بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة علیه الجاني المحكوم 

.492، 491عثماني عز الدین، المرجع السابق، ص ص -1

.، المرجع السابق04-98من القانون رقم 100المادة -2

.169، 168سعیدي كریم، المرجع السابق، ص ص -3

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 93المادة -4

، المرجع السابق.156-66مر رقم ، من الأ148المادة -5
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: عقوبة إتلاف وتشویه الممتلك الثقافي وتخریبه خامسا

إن تحدي أي مجرم وقیامه بإتلاف أو تشویه أو تدمیر ممتلك ثقافي منقول أو عقار مصنف 

ریة دون مقترح لذلك أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي أو مكتشف أثناء القیام بأبحاث أثأو 

دج إلى 20.000فلا یكون مصیره إلا العقاب بغرامة مالیة تتراوح من ،مراعاة قیمته عبر الزمن

.)1()5) إلى خمس سنوات (2دج وبالحبس من سنتین (200.000

دم نصب وتماثیل ولوحات أو أیة أشیاء فنیة أما في حالة إتلاف وتخریب وتشویه وه

دج إلى 500موضوعة في متاحف أو مباني مفتوحة للجمهور فإنه یعاقب بغرامة تتراوح من

.)2()5) إلى خمس سنوات (2دج وبالحبس من شهرین (2.000

بعقوبات لحمایة العقار السیاحي والثقافي بحیث وفي حالة 03-03قر القانون رقم أكما قد 

عمال واستغلال مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة وأدى ذلك لتشویهها فلا یكون مآل است

دج (ملیون) 1000.000دج إلى 200.000المتعدي إلا العقاب بغرامة مالیة تتراوح بین 

) أو بإحدى هاتین العقوبتین وفي حالة العود فتضاعف 2) إلى سنتین (6وبالحبس من ستة أشهر (

.)3(المقررةالعقوبة 

بعقوبة جزائیة تتمثل في الهدم بعد معاینة الأعوان المؤهلین 15-08كما قد جاء القانون رقم 

في ق.ت.ث والقانون رقم ،مناطق المحمیة المنصوص علیهاقانونا للبنایات المتواجدة بالمواقع وال

ع والمواقع السیاحیة التوساریخیة والأثریة ومناطق بالخصوص المتعلقة بمناطق المعالم الت03-03

.)4(ویحرر محضر لذلك وتباشر عملیة الهدم التي تكون على عاتق المخالف

: عقوبة التصرف في الممتلك الثقافي دون ترخیصسادسا

كما ورد ذكره سابقا على صاحب الممتلك الثقافي أن یسعى للحصول على یستلزم ق.ت.ث

ترخیص مسبق من وزیر الثقافة في حالة إرادته التصرف في الممتلك الذي یكون مصنف أو 

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 96المادة -1

، المرجع السابق.156-66، من الأمر رقم 4مكرر 160المادة -2

، المرجع السابق.03-03، من القانون رقم 45المادة -3

، المرجع السابق.15-08، من القانون رقم 17، 16المواد -4
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مسجل في قائمة الجرد الإضافي أما إذا كان الممتلك عقارا فحتى لو كان مقترح لتصنیف یشترط 

الأخرى.ات الترخیص لتصرف فیه دون الممتلك

وفي حالة تعدي صاحب الممتلك وقیامه بالتصرف في الممتلك دون ترخیص فان هذا 

إیجار وهذا دون المساس بالحق في لعقد المحرر مثلا عقد البیع أوالتصرف یعد لاغیا أي یلغى ا

.)1(التعویض عن الضرر أي ما یعرف بقیام المسؤولیة المدنیة

على عقوبات جزائیة مما قد یشجع الجناة للقیام بهذا الفعل هذا دون تنصیص ق.ت.ث

أن ذمته المالیة وحریته لا تمس.وتحقیق مكاسب خاصة مادام

لثالثالفرع ا

العقوبات المقررة على الجرائم الخاصة

نه لتحقیق عدم تعدي الجناة على الممتلكات الثقافیة العقاریة لا یكفي التنصیص على إ

متعلقة بها دون استتباعها بعقوبات رادعة بدءا بعقوبة ممارسة الأشغال واستعمال الجرائم الخاصة ال

وعقوبة القیام بتعدیل الممتلك المخالف للقانون (ثانیا)، ،الممتلك المخالف لحق الارتفاق (أولا)

وعقوبة اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین للعنایة بالممتلك (ثالثا).

الفة لحق الارتفاق: عقوبة الأشغال المخأولا

یحق لصاحب الممتلك الثقافي العقاري استعمال وشغل الممتلك المصنف بكل حریة مع 

ضرورة احترام الحصول على ترخیص مسبق من وزیر الثقافة وفي حالة قیامه بشغل واستعمال 

مصیره تضمن الترخیص لممارسة الأشغال فما مالممتلك دون احترام الارتفاقات الواردة في القرار ال

دج وهذا دون المساس بالتعویضات 10.000دج إلى 2000إلا العقاب بغرامة مالیة تتراوح من 

.)2(عن الأضرار

هذا دون تنصیص ق.ت.ث على عقوبات سالبة للحریة مما قد یشجع الجناة للقیام بهذه 

كغرامة وخصوصا إذا ما كان الشغل أو استعمال الممتلك سیجني منه أكثر مما سیسدد،الأشغال

، المرجع السابق.04-98، من القانون رقم 97، 49المواد -1

.المرجع نفسه، 98المادة -2
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ثر سلبا على الممتلك الثقافي العقاري ؤ أن هذا الشغل أو الاستعمال قد یلا یشغله وهذا رغمفلما

.)1(وهو ما یعدم جدوى الغرامة

عقوبة التعدیلات المخالفة للقانون :ثانیا

تصنیف والمشمولة في المنطقةلیحق لصاحب الممتلك الثقافي العقاري المصنف أو المقترح 

رمیم وإضافة تالمحمیة أو محیط قطاع محفوظ القیام بكل أشغال وأعمال إصلاح الممتلك من 

ا مع مراعاة الشروط القانونیة ذرى من أجل الحفاظ على الممتلك وهواستصلاح وهدم وأخ

وفي حالة قیامه بهذه ،الرخصة وذلك حسب نوع الشغلأوبالخصوص الحصول على الترخیص و/

دون مراعاة الحصول على الترخیص و/أو الرخصة فإن مصیر هذا المتعدي الأعمال والأشغال 

دج ودون المساس بالتعویضات 10.000دج الى2000تراوح بینتالیة تقدر و العقاب بغرامة م

.)2(عن الأضرار

عدم ردع الغرامة المطبقة على هذا المتعدي بالنظر لزهدها من الواضح من خلال ق.ت.ث

ما قد لا یرعب للغرامة مسیقوم بتسدیدهفشغل وإجراء إصلاحات على الممتلك قد تكسبه أكثر مما 

وهذا بالرغم من الضرر الذي قد تخلفه الأشغال والأعمال على الممتلك والذي ،الجاني لارتكابها

ه لعقوبة ملائمة ورادعة ضعذلك یظهر استهتار المشرع وعدم و یكون غیر قابل للإصلاح ومع 

لك.لمن یقوم بها أو یفكر في ذ

الترخیص من كما لا یعقل تحقق جریمة هدم الممتلك الثقافي العقاري دون الحصول على 

بنفس الصیغة وأي مبلغ كهذه فهدمه لا یمكن إصلاحهغرامة رمزیةبموجبطرف الجاني وعقابه 

لها میزة وأي خبیر لا یستطیع بناءه أو إعادة بناءه فتجاعید الأقدمیة  والتحدي البادیة في الممتلك

نعها فهي من صنع الزمن.صخاصة لا یمكن قیامها و 

كما قد أضاف قانون التهیئة والتعمیر جزاءا جراء عدم مطابقة أشغال البناء للالتزامات 

كذلك نتیجة والتي تشمل الممتلكات الثقافیة العقاریةبشأنه أو استعمال الأرضالمقدمةوالرخص 

مرتكبیها بغرامة الترخیص والرخصة المقدمة في حالة ما أرید انجاز أشغال البناء فیها فیعاقب 

.48، 47بوزار حبیبة، المرجع السابق، ص ص -1

، المرجع السابق.04-98رقم ، من القانون 99المادة -2



قاریةالفصل الثاني                                   الحمایة القضائیة للممتلكات الثقافیة الع

99

)6إلى ستة أشهر (دج كما یمكن الحكم بالحبس من شهر300.000دج الى3.000تتراوح بین

أو بالهدم أو مطابقة البناء المنجز حسب الحالة بالأمرمع إمكانیة المحكمةو )1(في حالة العود

.)2(الأشغالقفو 

: عقوبة اعتراض زیارة رجال الفن المكلفین بالعنایةثالثا

إن اعتراض زیارة رجال الفن المؤهلین خصیصا لتفقد حالة ووضعیة العقار الثقافي المصنف 

الإضافي والمتواجد كذلك في المنطقة المحمیة أو محیط القطاعات أو المسجل في قائمة الجرد 

أي شاغل حسن النیة ومنعهم من القیام بمهامهم، المستأجر أوالمحفوظة من طرف المالك أو

دج وفي حالة العود 2000دج إلى 1000یعتبر جریمة یعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح من 

.)3(تضاعف العقوبة

عتدین الجناة مع احتفاظ رجال الفن بحق التعویض أو إمكانیة الحبس للموالجدیر بالذكر عدم 

من العقاب الردعي.فلاتهمالجناة لارتكاب الجریمة وإ یزید الطین بلا ویشجعمارمزیة الغرامة م

الرجع السابق.،29-90، من القانون رقم 77ادة الم-1

الرجع السابق.،05-04، من القانون رقم 11ادة الم-2

.السابق، المرجع 04-98، من القانون رقم 104المادة -3
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خلاصة الفصل

الجناة من إفلاتولة القانون والذي یفرض عدم لسیادة د(إن تطبیق مبدأ الشرعیة یعتبر تأكید 

ولكن الإبقاء على العقوبات الرمزیة وعدم ،العقاب وعدم تجاوز الدولة في سبیل استعمال سلطاتها 

لا وهو الردع ألا یوفي بالغرض ولا یحقق الهدف المنشود رتناسبها ومرونتها مع حجم الاعتداء أم

العقاریة.وإیقاف كل شخص تسول له نفسه القیام بالاعتداء على الممتلكات الثقافیة 

ن تجنید عدت أشخاص مؤهلین والطمع في قیامهم بمهمة البحث ومعاینة عهذا ناهیك و 

لأن تقیدها بضرورة تلقي طلب من وزیر الثقافة للقیام بمهامها یصبح ،مختلف الجرائم المتعلقة بها

مایكون بیده حیلة وهو أندورها كالمسجون الموجود وراء القضبان الذي ینظر في الاعتداء دون 

یعرقل مهامهم بدل تدعیمها والوصول لحمایة الممتلكات والتذرع بدرایة وزیر الثقافة لتحرك من 

اتنا هذه الممتلكدیعدمه لأن الاعتداء لا ینتظر والضرر لا یمكن تعویضه فإذا ما أفلتت بین أی

ذهب فإذا وقع الفأس ،تعید ما قد ولا الحبس أو الغرامةلأموالافلا بأصولهافلا یمكن استرجاعها

في الرأس فلا مجال لتصحیحه وحتى لو كان ذلك بالحق في تحریك الدعوى العمومیة التي لا 

في بالغرض نتیجة تقییدها كالأشخاص المكلفین بالبحث ومعاینة الجرائم. و ت
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حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة الذي رغم تنوع وعدم خلو معظم القوانین التي تأكد على 

نتج عنه تنوع آلیات الحمایة الإداریة والقضائیة وإعطائه بعدا وطنیا وتاریخیا نظرا لأهمیته على 

المنشود ألا وهو إلا انه لا یمكن تحقیق الهدف مختلف الأصعدة والذي یكسبه رعایة خاصة

یتحقق ذلك إلا من خلال العمل على سد النقائص ولن،بها و نقائص التي تشللالحمایة بالنظر 

وتطویر الآلیات والمنظومة القانونیة وجعلها مرنة ومتناسبة مع الأوضاع والاحتیاجات التي تلازم 

الممتلكات الثقافیة العقاریة.

وعلیه یمكن التوصل إلى اقتراحات متواضعة عسى أن تكون النور الحامي لها:

ت الثقافیة العقاریة واحترام خصوصیة الملكیة العامة والخاصة ضرورة الاهتمام بالممتلكا-

ن لا تكون وسائل التابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص والاعتراف بذلك صراحة من أجل أ

رض الحمایة ناقصة.فالتدخل العامة ل

امیة عدم الإقرار بوسائل حمایة وقتیة تجعل الممتلك في وضعیة تهدید أو الإقرار بها مع إلز -

استتباعه بالوسائل النهائیة نظرا لحالة الاستعجال أو الضرورة مثلا وكي لا تكون هذه الوسائل عبثا 

ورغم التأكد من أهمیة الممتلك قبل حمایته بالوسائل الخاصة وهو المقرر بموجب التسجیل في 

سنوات.10قائمة الجرد الإضافي وتقلیص مدة الحمایة الوقتیة فتكون اقل من 

تعقید إجراءات الحمایة بالوسائل العامة كالتصنیف والإنشاء في شكل قطاع محفوظ عدم -

سنوات. 10أو 5لیة العملیة تستغرق وقتا فبعضها وتبسیطها كي تبقى ضمانا لذلك لأنه من الناح

لأشخاص الخاضعین لالإقرار بإجراءات خاصة لتدخل من أجل حمایة الممتلك التابع -

الاقتناء، الهبة، الشفعة، التصرف والتي تخدم طبیعة ،كإجراءات نزع الملكیةللقانون الخاص 

الممتلك ولا تكون إلا في الحالات الاستثنائیة.

تحدید الأشغال القائمة على الترخیص و/أو الرخصة والجهة المكلفة بمنحه وضرورة رقابة -

المكان والنشاط المحدد المطابقة للأشغال المنجزة لضمان منح الترخیص و/أو الرخصة في 

المتعلق15-08إطار القانون رقم وضرورة استصدار شهادة كشهادة المطابقة المعمول بها في
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الحمایة حسب التوجهات البنایات وإتمام إنجازها وهو ما یدعم إبعاد أي شبهات عن توجیهبمطابقة

سلطة المركزیة خاصة وزیر الثقافة.لالسیاسیة 

الحمایة وتضمینه لأحكام اذا سیاسیا یسكت من خلاله متطلبو عدم جعل التخطیط ملا-

ر للأشغال والبنایات الفوضویة التي تحیطها ظالتي لا یمكن تحقیقها وهذا بالنتعجیزیة لوزیر الثقافة

مع ضرورة إرفاقه بجانب ردعي في حالة مخالفتها وإشراك كل الفئات بما فیها المواطن ورجال الفن 

ل تحقیق جوهذا من اكیةتشار إطار تكریس الدیمقراطیة الي ا والذي یدخل فالمؤهلین لتدخل فیه

نجاحها وإقامة مخطط للمعالم التاریخیة. 

منح جزء من الاستقلالیة للمؤسسات المكلفة بالحمایة الإداریة والشخصیة المعنویة التي -

توجهاته حسب تمكنها من القیام بمهامها وعدم تركها تحت وصایة وزیر الثقافة الذي قد یوجهها 

السیاسیة بدل الحمایة رغم أنه الأدرى بذلك.

مرتكبة ومعاقبة الجاني على أساس ضرورة خلق تناسب ومرونة بین الجرائم والتعدیات ال-

ومتعد على حلقة من حلقات التاریخ وفرض عقوبات إداریة حقیقیة ولیس مجرد عدم خائن للوطن

تجدید الترخیص أو بطلان الإجراء البسیطة.

خاضعة وتركها،عدم تقیید الأشخاص المكلفین بالبحث ومعاینة الجرائم والدعوى العمومیة-

ریمة  وتبلیغ وكیل الجمهوریة حدوث الجبللقواعد العامة التي تكون بمجرد علم الأشخاص المعنیة 

وترك الحریة لوكیل الجمهوریة في تحریك الدعوى ،جل التحرك للقیام بالمهام المناسبةأمن 

یل الجمهوریة وكبمقارنة،العمومیة وعدم التذرع بدرایة وزیر الثقافة بالمجال رغم عدم تخصصه فیه 

حد في المجال الإجرامي نتیجة القضایا الیومیة التي یتلقاها ویعالجها والتي أالذي لا یضاهیه 

تكسبه الخبرة في هذا المجال أكثر من وزیر الثقافة رغم عدم تخصصه كذلك.

سلطة التقدیریة للقاضي الذي لا یختص في لرك التعویض یخضع لشریعة العامة و عدم ت-

نه من الناحیة الفعلیة لا أم مع طبیعتها رغم ئلثقافیة العقاریة ووضع إطار یتلاات امجال الممتلك

یمكن إصلاح ما قد كسر أو هدم أو خرب منها.

تخصیص موارد مالیة كافیة للمحافظة على الممتلكات الثقافیة العقاریة وخلق مصادر -

لة.الدو اناتدون الحاجة لإعبنفسهاتمویلیة ذاتیة تعالج بها نفسها
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لى الممتلكات منح دور أكثر فعالیة للجمعیات ولیس مجرد التوعیة والتحرك للحفاظ ع-

التي یمكن أن لا تؤدي دورها في هذه النقطة (الدعوى) فرغم سعیها في ذلك یمكن الثقافیة العقاریة 

أن یتقرر حفظ الملف. 

جراء الوساطة والصلح في حالة التعدي كل الممتلكات الثقافیة اضرورة استثناء صراحة من -

لأن مسألة ،العقاریة وجعل الجرائم المرتبطة بها غیر متقادمة كالجرائم الأخرى العابرة للحدود مثلا 

المساس بها لا یشبه المساس في الممتلكات الأخرى رغم خبرة رجال الفن القائمین بترمیمها 

ها وإعادة إنشائها والتي تعطي لمسة سحریة والتي ئسحریة لا یمكن بنالاقدمیة مسألةفتجاعید ا

تجذب عیون الزائرین. 

ي یثیر ذللممتلكات الثقافیة العقاریة والإعادة النظر في كثرة القوانین والتنظیمات الحامیة -

ة قیقحجسدوما ی،ت الجناة من العقاب الكثیر من التناقضات بینها ویترك فراغات وتأویلات لإفلا

ن الجاني حینما یتأكد من الحقیقي هو عدم تطبیق القانون لأشكالوفعلیا حمایتها ویشكل الیوم الإ

فما وصلت إلیه الدول من ،فلن یفكر مجرد التفكیر في التعديولا فرار من العقابتطبیق القانون 

واعیین فما یصنع عدم المساس بها كان نتیجة صرامة القوانین وتطبیقها ولیس حقیقة أن مواطنیهم 

الوعي هو تطبیق القانون.

إدراج الممتلكات الثقافیة العقاریة ضمن برامج التعلیم كمادة توعویة تثقیفیة في مختلف -

المتشبع بقیمتها وأهمیتها المواطن الأثريمراحل التعلیم ومختلف التخصصات للمساهمة في إنشاء 

بها.ویتحسسوالذي یحس

الممتلكات الثقافیة العقاریة وتوجیهه لخدمة المجال السیاحي في دعم الاستثمار في مجال -

ال التكنولوجیا الحدیثة والتقنیة لحمایتها مما یساهم في كعنیة به، والقیام بإدخال كافة أشالمناطق الم

إدخال عملات صعبة والقضاء ولو جزئیا على البطالة وإنشاء مورد اقتصادي جدید.



 

 

 

 

 
 

  الملاحق

 











































قائمة�المراجع



قائمة�المراجع

127

I- باللغة العربیة

:الكتب-أولا

.2013بودهان موسى، النظام القانوني لحمایة التراث الوطني، دار الهدى، الجزائر، .1

حسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، أبوسقیعة .2

2008.

لنشر والتوزیع، الجزائر، لعمار، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، جسور بوضیاف.3

2013.

خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر .4

.2012والتوزیع، الجزائر، 

دار بلقیس، الجزائر،خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، .5

2015.

، دار الكتاب الحدیث، )نظریة العمل الإداري(سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري .6

.1993ن، .ب.د

اجتهادات قضائیة، نصوص قضائیة، نصوص قانونیة، (سمیر فرناني بالي، قانون الآثار .7

.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، مصر، )،معاهدات دولیة

(الممتلكات المحمیة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإنسانيمر سعد االله، القانون الدولي ع.8

.2008الجزائر، 

ذكرات الجامعیة:مالرسائل وال-ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

، تخصص قانون الأعمال، الدكتوراهزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنیل درجة ب.1

.2017معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود

راه، تخصص و وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكت.2

.2007قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



قائمة�المراجع

128

المذكرات الجامعیة:-ب

:مذكرات الماجستیر-1ب

، رخصة البناء: آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، بزغیش بوبكر.1

.2007تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بوزار حبیبة، واقع وآفاق الحمایة القانونیة للتراث المادي العقاري في الجزائر، مذكرة لنیل .2

شعبیة، شعبة الفنون الشعبیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة شهادة الماجستیر، قسم الثقافة ال

.2008بكر بلقاید، تلمسان، أبووالاجتماعیة، جامعة 

لم مدینة وهران دراسة حالة)، اتواتي رضا، حمایة المباني الأثریة من الأخطار البحریة (مع.3

والعلوم الإنسانیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم الآثار والمحیط، كلیة العلوم 

.2018الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

حمایة المساحات والمواقع المحمیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل حسن حمیدة، نضام.4

شهادة الماجستیر، الفرع العقاري والزراعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، 

.2001البلیدة، 

مد، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة والمقررة للمصلحة العامة في خالدي أح.5

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة 

.2014بن یوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، 

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر، لتراث الثقافي الجزائري، ملسعیدي كریم، الحمایة القانونیة .6

، 2تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

2016.

شوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ضل التشریع الجزائري، .7

والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق

.2015، 2مین دباغین، سطیفل

نسیغة فیصل، الضبط الاداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، .8

.2005تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



قائمة�المراجع

129

:مذكرات الماستر-2ب

بودربالة عبد الرحمان، غربي أحمد، النظام القانوني للممتلكات الثقافیة العقاریة، مذكرة لنیل .1

شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، 

.2013لمدیة، ا

ذكرة لنیل شهادة زیدي حفیظة، كشرود عبلة، الممتلكات الثقافیة العقاریة في التشریع الجزائري، م.2

لتبسي، االماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشیخ لعربي 

.2017تبسة، 

قبایلیة عبد الوهاب، شرایطیة مراد، دور شرطة العمران في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة .3

جامعة والعلوم السیاسیة،لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون منازعات اداریة، كلیة الحقوق 

.2016، قالمة،1945ماي08

، مذكرة لنیل 04-98مسعود لطیفة، ذْیابي نسیمة، حمایة التراث الثقافي المادي في ضل قانون .4

شهادة ماستر، تخصص التنظیم الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، 

.2017تبسة، 

المقالات:-ثالثا

الحمایة الجنائیة للآثار في القانون الجزائري والقانون «إسلام عبد االله، عبد الغني غانم، .1

، مركز البحوث 7د ، المجل2، العددمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، »المصري 

.270-245، ص ص 2018والدراسات الاجتماعیة والإفریقیة، الإسكندریة، 

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »الحمایة القانونیة للتراث الثقافي الجزائري «باخویا دریس، .2

، ص ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 5، المجلد 2العدد 

93-120.

، دفاتر »حمایة الممتلكات الأثریة في ضل قانون التراث الثقافي «خوادجیة سمیحة حنان، .3

، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 15، العدد السیاسة والقانون

.87-71ص ص 
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المنازعات الناشئة عن رخصة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمیة في التشریع «ور كوثر، دزه.4

یاسیة، جامعة عبد ، كلیة الحقوق والعلوم الس2العدد ، مجلة القانون العقاري والبیئة،»الجزائري 

.177-170، ص ص 2014الحمید ابن بادیس، مستغانم، 

الترخیص كشرط مسبق للحصول على رخصة البناء في المناطق السیاحیة: «سعداني نورة، .5

، 5العدد ، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة،»دعم للطابع الوقائي لحمایة العقار البیئي 

.273-253، ص ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

، المجلة النقدیة »الشروط القانونیة لاستغلال العقار السیاحي في الجزائر «صبایحي ربیعة، .6

، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

.37-13ص 

الجرائم الواقعة على الآثار والممتلكات الثقافیة في التشریع الجزائري «عثماني عزالدین، .7

، جامعة العربي التبسي، 10، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، »والعقوبات المقررة لها

.496-481، ص ص 2015، ةتبس

استغلاله كثروةحمایتهأهمیته،أنواعه،الأثري، مفهومه،عزوق عبد الكریم، التراث.8

على الموقع الالكتروني التالي:متوفرمقال،اقتصادیة

www.institut-archeologie.dz/module lannonces/nadwa2016.pdf

.58:23، وقت الاطلاع: 06/12/2018تاریخ الاطلاع: 

، مجلة الاجتهاد للدراسات »حمایة العقار السیاحي في التشریع الجزائري «حمید، محدید.9

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، 7، المجلد 5، العدد القانونیة والاقتصادیة

.315-293، ص ص 2018تمنغاست، 

مجلة ، »دور شرطة العمران في تحقیق الضبط العمراني بین الواقع والمأمول«محمد لعمري،.10

امعة ابن خلدون، تیارت، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج7، العددتشریعات التعمیر والبیئة

.36-26، ص ص 2018

مجلة ، »الآلیات القانونیة لحمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة «محمد مصطفى زرباني، .11

أوصدیق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 9، المجلد 1العدد الواحات للبحوث والدراسات،

.308-288، ص ص 2016، غردایة،بلیدي
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النصوص القانونیة:-رابعا

:الدستور-أ

، 438-96مالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقدستور -

نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء بإصداریتعلق ،1996دیسمبر 7مؤرخ في 

، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996لسنة، 76دعدج ر ج ج د ش ، 1996نوفمبر 28

وبموجب القانون ، 2002، لسنة25عدد ج ر ج ج د ش  ،2002فریل أ10، مؤرخ في 02-03

، وبموجب 2008، لسنة63ر ج ج د ش  عدد، ج 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08رقم 

.2016، لسنة14، ج ر ج ج د ش عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16القانون رقم 

المعاھدات الدولیة:-ب

نوفمبر 23الاتفاقیة الخاصة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي والمبرمة بباریس في .1

ج ج د ش، ج ر 1973یولیو 25مؤرخ في ، 38-73، المصادق علیها بموجب الأمر رقم 1972

.1973غشت 28في ، صادر 69عدد 

، الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة 1954البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاهاي لسنة .2

، المصادق علیه بموجب المرسوم 1999مارس 26النزاع المسلح، المصادق علیها بلاهاي في 

6في ، صادر51عدد ج ج د ش ، ج ر2009غشت 30، مؤرخ في 268-09الرئاسي رقم 

.2009سبتمبر 

:النصوص التشریعة-ج

ج ج ج ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66رقم الأمر.1

.)متمممعدل و ،(1966جوان 10في ، صادر 48ج د ش عدد 

ج ر ج ج د ش ،العقوبات، یتضمن قانون 1966یونیو 8مؤرخ في ،156-66الأمر رقم.2

.)معدل ومتمم(،1966جوان 11في ، صادر49عدد

، یتعلق بالحفریات وحمایة الأماكن 1967دیسمبر 20، مؤرخ في 281-67الأمر رقم .3

(ملغى).1968جانفي 23في ، صادر7عدد ج ج د ش والآثار التاریخیة والطبیعیة، ج ر
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ج ر ج ج د ش ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم الأمر.4

).معدل ومتمم (،1975سبتمبر30في ، صادر78عدد

ج ج د ش ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر1990دیسمبر 1، مؤرخ في 29-90القانون رقم .5

أوت 14مؤرخ في ، 05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2في صادر،52عدد 

.2004أوت 15في ، صادر51عدد ج ج د ش ، ج ر2004

ج ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر1990دیسمبر 1، مؤرخ في 30-90القانون رقم .6

، 14-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 2في ، صادر52عدد ج د ش 

.2008غشت 3في صادر، 44عدد ج ج د ش ر، ج 2008یولیو 20مؤرخ في 

، الذي یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل 1991أبریل 27، مؤرخ في 11-91القانون رقم .7

.1991ماي 8في ، صادر21عدد ج ج د ش المنفعة العامة، ج ر

ج ج یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر،1998یونیو 15، مؤرخ في 04-98القانون رقم .8

.1998یونیو 17في ، صادر44عدد د ش

، 2001دیسمبر 12تعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، مؤرخ في ی، 20-01القانون رقم .9

.2001دیسمبر 15في ، صادر77عدد ج ج د ش ج ر 

ج ج د ج ر ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،2002فیفري 5، مؤرخ في 02-02القانون رقم .10

.2002فیفري12في ، صادر10عدد ش 

لسیاحة، ج رل، یتعلق بالتنمیة المستدامة 2003فبرایر 17، مؤرخ في 01-03القانون رقم .11

.2003فیفري 19في ، صادر11عدد ج ج د ش 

، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 2003فبرایر 17، مؤرخ في 03-03القانون رقم .12

.2003فیفري 19في ، صادر11عدد ج ج د ش ج ر 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008یولیو 20، مؤرخ في 15-08القانون رقم .13

،(معدل ومتمم).2008غشت 3في ، صادر44عدد ج ج د ش انجازها، ج ر 

إطارتعلق بالمجالات المحمیة في ی، 2011فبرایر 17، مؤرخ في 02-11القانون رقم .14

.2011فبرایر 28في ، صادر13عدد ج ج د ش التنمیة المستدامة، ج ر
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عدد ج ج د ش ، یتعلق بالبلدیة، ج ر2011یونیو 22، مؤرخ في 10-11القانون رقم .15

.2011جویلیة 3في ، صادر37

عدد ج ج د ش ، یتعلق بالولایة، ج ر2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12القانون رقم .16

.2012فیفري 29في ، صادر12

:یةالمراسیم التنظیم-د

حظیرة الأهقار بإنشاءتعلق ی، 1987نوفمبر 3، مؤرخ في 231-87المرسوم التنفیذي رقم .1

.1987نوفمبر 4في صادر،45عدد ج ج د ش الوطنیة، ج ر 

إجراءات إعداد المخطط حدد ی،1991ماي 28مؤرخ في ،177-91المرسوم التنفیذي رقم .2

، 26عدد ج ج د ش ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه 

سبتمبر 10، مؤرخ في 317-05المرسوم التنفیذي رقم بمعدل ومتمم ،1991جوان 1في صادر

.2005سبتمبر11في ،صادر62ج ر ج ج د ش عدد،2005

، یتضمن إحداث مدیریات 1994نوفمبر 23، مؤرخ في 414-94المرسوم التنفیذي رقم .3

.1994نوفمبر 30في ، صادر79عدد ج ج د شلولایات وتنظیمها، ج رالثقافة في ا

، یتضمن تشكیل اللجنة الوطنیة 2001أبریل 23، مؤرخ في 104-01المرسوم التنفیذي رقم .4

29في ، صادر25عدد ج ج د ش واللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة وتنظیمها وعملها، ج ر

ج ، ج ر2010ینایر 21، مؤرخ في 32-10، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2001أبریل 

.2010ینایر 24في ، صادر6عدد ج د ش 

، یتضمن كیفیات إعداد مخطط 2003أكتوبر 5، مؤرخ في 323-03المرسوم التنفیذي رقم .5

، 60عدد ج ج د ش صلاحها، ج رحمایة المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها واست

.2003أكتوبر 8في صادر

، یتضمن كیفیات إعداد المخطط 2003أكتوبر 5، مؤرخ في 324-03المرسوم التنفیذي رقم .6

أكتوبر 8في ، صادر60عدد ج ج د ش الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ج ر 

ج ج د ش ، ج ر2011ینایر 5خ في ، مؤر 01-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2003

.2011ینایر 9في ، صادر1عدد 
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، یحدد كیفیات الاستشارة 2004دیسمبر 20، مؤرخ في 421-04المرسوم التنفیذي رقم .7

المسبقة للإدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع 

2004دیسمبر 26في ، صادر83عددج ج د ش والمواقع السیاحیة، ج ر

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2005فبرایر 26، مؤرخ في 80-05المرسوم التنفیذي رقم .8

.2005مارس 2في ، صادر16عدد ج ج د شفي وزارة الثقافة ج ر

تضمن إنشاء مركز وطني ی، 2005دیسمبر 22، مؤرخ في 491-05المرسوم التنفیذي رقم .9

.2005دیسمبر 25في ، صادر83عدد ج ج د شالآثار، ج رللبحث في علم 

تضمن القانون الأساسي ی،2008نوفمبر26، مؤرخ في 383-08المرسوم التنفیذي رقم .10

3في ، صادر68عدد ج ج د شالخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالثقافة، ج ر

.2008دیسمبر 

، یحدد شروط وكیفیات منح 2009مایو 02، مؤرخ في 152-09المرسوم التنفیذي رقم .11

الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر 

.2009مایو 6في ، صادر27عدد ج ج د ش 

إنشاء وكالة وطنیة ، یتضمن 2011ینایر 5، مؤرخ في 02-11المرسوم التنفیذي رقم .12

ینایر 9في در، صا1عدد ج ج د ش للقطاعات المحفوظة وتحدید تنظیمها وسیرها، ج ر

2011.

تعلق بتغییر تسمیة حظیرة ی، 2011فبرایر 21، مؤرخ في 87-11المرسوم التنفیذي رقم .13

.2011فیفري 23في ، صادر12عدد ج ج د ش الأهقار الوطنیة، ج ر

، الذي یحدد شروط  وكیفیات 2012دیسمبر 16، مؤرخ في 427-12المرسوم التنفیذي رقم .14

19في ، صادر69عدد ج ج د ش لخاصة التابعة لدولة، ج ر واإدارة وتسییر الأملاك العمومیة 

.2012دیسمبر 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر 25، مؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم .15

.2015فبرایر 12في ، صادر7عدد ج ج د شوتسلیمها، ج رالتعمیر 
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التقاریر:-ه

تقریر وزارة الداخلیة، حمایة البیئة، المهام الجدیدة للجماعات المحلیة، مركز التوثیق .1

.الجزائرالمحلیین، د.س،نخبیبالمنتوالاعلام الخاص 

، من البیئة والتنمیة المستدامةتقریر وزارة تهیئة الاقلیم والبیئة، المخطط الوطني للأعمال .2

.2001دیسمبر

:الأنترناتدرامص-خامسا

شرطة العمران والبیئة: معارك دائمة مع فوضى العمران، متوفر على الموقع الالكتروني التالي:-

www.radioalgerie.dz.

.11:21الاطلاع:، وقت 11/06/2019تاریخ الاطلاع:

II-باللغة الأجنبیة

 Article

- REDDAF (A), « La protection du patrimoine culturel immobilier », Idara, N°

21, Alger, 2001, PP 178-190.
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حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریة، منها الحمایة الإداریة من جهة التي تنشأ آلیاتتتنوع 

وتبین كینوناتها من خلال مختلف القرارات الوزاریة والولائیة الصادرة بشأنها مع مراعات طبیعة 

الملكیة العمومیة والتابعة للأشخاص الخاضعین للقانون الخاص، وتحدید كیفیات التدخل فیها نظرا 

یعتها التي لا تحتمل أي تدخل عشوائي والذي یتم من خلال وضع مخططات ملائمة إلى لطب

.الصادرةلقراراتجانب تجنید مؤسسات وطنیة ومحلیة تسهر لتطبیق مختلف القوانین وا

یتم من خلالها تحدید التجریم والعقاب ومحاولة كما نجد الحمایة القضائیة من جهة أخرى 

الجرائم الجناة من العقاب والكشف عن مختلف إفلاتنهما ولضمان عدم خلق التناسب والمرونة بی

ومعاینتها یتم تسخیر أعوان مؤهلین وأكفاء یقومون بمهامهم بكل دقة وخبرة وفي حالة تحدي الجناة 

المشرع وقیامهم بالتعدي علیها فإنه یحق لكل ذي مصلحة رفع دعوى عمومیة لدفاع عنها 

جبر الضرر إن أمكن. والاحتفاظ بالحق  المدني ل

Résumé :

Les mécanismes de protection des patrimoine culturel immobilier varient, y

compris la protection administrative et la création de ses entités par diverses

décisions ministérielles et étatiques, en tenant compte de la nature des biens

publics appartenant aux personnes de droit privé et en déterminant les méthodes

d'intervention, du fait de leur nature inhérente, Par le développement de

programmes appropriés ainsi que par le recrutement d'institutions nationales et

locales pour assurer l'application des diverses lois et des différents décisions.

Nous trouvons également une protection judiciaire, qui permet de

déterminer l'incrimination et la punition et tente de créer une proportionnalité et

une flexibilité entre eux et de veiller à ce que leurs auteurs n'échappent pas à la

sanction, ainsi que de découvrir et d'examiner les divers crimes, des agents

qualifiés et compétents qui remplissent leurs fonctions sont utilisés avec

précision et expérience, il est intéressant de déposer une action publique pour la

défendre et de conserver le droit civil à réparation si possible.
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